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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الغـرض مـن هـذا الملخـص: هـو إعطـاء تصـور مجمـل عـن الإصـدار 
بتصرف يسير لا يغني عن الرجوع إلى الكتاب، ولا يعبر بالضرورة عن 

عبارة المؤلف.
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تعريف موجز بالإصدار

أصل هذا الملخص: هو الإصدار العلمي الأول من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المؤلف: د/ علي بن محمد بن محمد نور.

التلخيص: أُعد منهج لتلخيص هذا الإصدار، وأُوكل مهمة التلخيص للباحث: ناصر بن محمدي بن محمد جاد.

الكتـاب: فقـه التقديـر فـي حسـاب الـزكاة دراسـة تأصيليـة تطبيقيـة لمنهجيـة التحـري والتقريـب فـي زكاة شـركات 
بـات الحصـول علـى درجـة الدكتـوراه فـي  م بهـا المؤلـف لاسـتكمال متطلَّ ـة تقـدَّ المسـاهمة، وأصـل الكتـاب رسـالةٌ علميَّ
راسـات الإسلامية بكليـة التربيـة، بجامعـة الملـك سـعود، وقـد نوقشـت مسـاءَ الأربعاء  )الفقـه وأصولـه( مـن قسـم الدِّ

الموافق 1441/4/14هـ.
نت لجنةُ المناقشة من كلٍّ من أصحاب الفضيلة:  وقد تكوَّ

رًا. مشرفًا ومقرِّ 			  ويحي 1- أ.د. عبد العزيز بن سُعود الضُّ
مشرفًا مساعدًا. 				   2- د. خالد بن رَشِيد العَديم

عضوًا. 			  3- أ.د. يوسف بن عبد الله الشّبيلي

عضوًا. 			  4- أ.د. نذير بن محمد الطيّب أُوهاب

عضوًا. 			  5- أ.د. محمد بن عبد العزيز اليُمْني
وصِيَة بطباعة الرسالة، والاستفادة منها في الجهات العلمية ذات العلاقة،  وقد أجازت اللجنةُ الرسالةَ بالإجماع، مع التَّ

ونال الباحثُ درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية )الفقه وأصوله( بتقدير: )ممتاز(.

والجمـارك  والضريبـة  الـزكاة  هيئـة  مـن  إثـراءً  المطبـوع  هـذا  يأتـي 
ا، وتعبر نصوصه  للمحتوى الزكوي والضريبي، ولا يعدُّ مستندًا نظاميًّ

عن وجهة نظر المؤلف وحده، ولا يُعدُّ محتواه ملزِمًا للهيئة.
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أهمية فقه التقدير في حساب الزكاة

ة في حسـاب  ةً مهمَّ يجمع هذا الكتاب بين عِلْمين مهمّين هما: علم الفقه وعلم المحاسـبة؛ مما يجعله إضافةً علميَّ
به حساب الزكاة من الإفصاح  ا يَتَطلَّ الوعاء الزكوي لشركات المساهمة، وذلك بسبب أنَّ الإفصاح المحاسبيَّ يختلف عمَّ
ـف تطبيقهـا علـى  ـوقية، أو بسـبب توقُّ ا بالأقـلِّ مـن التكلفـة أو قيمتهـا السُّ والتقويـم؛ كتقويـم عُـروض التجـارة محاسـبيًّ
ر العلـمُ بهـا غالبًـا مـن التقاريـر الماليـة، ومـن ثَـم فهـو يُسـهم فـي رفـع الحَـرَج عـن كثيـرٍ مـن المسـتثمرين،  تفاصيـلَ يتعـذَّ
الذين يَملكون الأسـهم في شـركاتٍ لا تُخرِجُ الزكاة الواجبة عن المسـاهمين، ولا تُفصِح عن المقدار الواجب شـرعًا، ولا 

يستطيعون حساب الزكاة بأنفسهم. 

لماذا هذا الكتاب؟
ق بالمال، وتؤخذ من رؤوس الأموال ومن  الـزكاة عبـادة دينيـة وواجـب اجتماعـي فـي آنٍ واحدٍ، فهي تكليـف مالي يتعلَّ

ا معلومًا لهم. ن مَلَكوا نِصَابًا وحال عليه الحول، فتُدفع إلى الفقراء والمحتاجين حقًّ الغلّت وبنسب محددة ممَّ
ومع التطور الاقتصادي المتتابع في الدول الإسلامية، وتنوّع المؤسسات المالية وانتشار الشركات المالكة للأموال، 
ـد الكثير من التقاريـر المالية التي تصدر عن هذه المؤسسـات والتي  والتوسـع فـي تعاملاتهـا الماليـة، بالإضافـة إلـى تعقُّ
تُعَدُّ وتُنشَـرُ وَفْق معاييرَ محاسـبيةٍ قد لا تراعِي بيانَ المعلومات التي يُحتاج إليها في حسـاب الزكاة، سـواءٌ أكانت هذه 
كويـة، أم بمعرفـة قدْرِهـا؛ فـإن مـن الواجـب النظر فيما  ـق بشـروط وجـوب الـزكاة فـي الأمـوال الزَّ المعلومـاتُ ممـا يتعلَّ

يقتضيه هذا التطور من تطور في الأحكام.
ومن هنا تظهر الحاجة الماسة إلى ضبط حساب زكاة شركات المساهمة بناءً على التقارير المالية للشركات؛ فجاءت 
قة  ـلُ لفقـه التقديـر فـي حسـاب الزكاة، وضوابطـه، وآثاره، مع بيان الإشـكالات الفقهيـة المتعلِّ هـذه الدراسـة التـي تؤصِّ
بالـزكاة فـي الإفصـاح المالـي للشـركات المسـاهمة، والدراسـة الفقهيـة للمسـائل التـي يُحتـاج فيهـا للتقديـر فـي زكاة 
شـركات المسـاهمة، سـواءٌ للمسـتثمر الذي يُحسِـن التعامل مع هذه التقارير المالية، أو الذي لا يُحسـن التعامل معها، 

مع استيعاب طرق تقدير زكاة الأسهم لمن لا يستطيع التعامل مع التقارير المالية.
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مفاهيم ومصطلحات 

إذا كان حسابُ الزكاة في شركات المساهمة يعتمدُ على مُخرَجَات المحاسبة من القوائم المالية، فلا بد من التعريف 
ا يجمـع فقه الزكاة  ا ومهنيًّ بالمحاسـبة وأهميتهـا ووظائفهـا، وصـولً إلـى التعريـف بمحاسـبة الـزكاة باعتبـاره مجـالً علميًّ

إلى المحاسبة.

المحاسبة:
قـة  ـة بأنهـا: »نظـام لإنتـاج المعلومـات الكميـة المتعلِّ جـرى تعريـف المحاسـبة فـي العديـد مـن الدراسـات الأكاديميَّ

بالمنشأة، وتوصيل تلك المعلومات إلى الأطراف ذات العلاقة لمساعدتها على اتخاذ القرارات«.

محاسبة الزكاة..
ف محاسـبة الـزكاة باعتبارهـا تطبيقًـا لفقـه الـزكاة، بأنهـا: »تحديـد مقيـاس مقـدار زكاة المـال، وبيـان توزيعهـا علـى  تُعَـرَّ

مصارفها المختلفة، والإفصاح عن ذلك كله طبقًا لفقه الزكاة«.

يتضح من خلال التعريفات السابقة أن محاسبة الزكاة:
ـق بالـزكاة التـي هـي ركـن مـن أركان الإسلام، وشـعيرةٌ من شـعائره العِظام، ولا شـكَّ أن العلم يشـرُفُ بشـرفِ  1- تتعلَّ

موضوعه.
ـن العلم بهـا لتطبيق الـزكاة في بعض  2- وسـيلة مـن وسـائل تطبيـق أحـكام الـزكاة فـي الوقـت المعاصـر، بـل قـد يتعيَّ

ة، ولا سيما في زكاة الشركات والمنشآت التجارية.  الأموال الزكَويَّ

شركة المساهمة:
ـمٌ إلـى أسـهم متسـاوية القيمـة  ف نظـام الشـركات السـعودي شـركةَ المسـاهمة بأنهـا: »شـركةٌ رأسُ مالهـا مقسَّ عـرَّ

وقابلة للتداول، وتكون الشركة وحدَها مسؤولةً عن الديون والالتزامات المترتبة على ممارسة نشاطها«.
وتمتاز شركة المساهمة بعددٍ من الخصائص:

	E.أنها شركة أموال، ولا أساسَ فيها للاعتبار الشخصي
	E.المسؤولية المحدودة للمساهم، فمسؤولية المساهم تكون بقدر نصيبه من الأسهم
	E ،عدم اكتساب المساهم صفةَ التاجر، ويترتب على ذلك أنه لا يُشترط في المساهم توافر أهلية احتراف التجارة

كما لا يُلزَم المساهم بالتزامات التجار.
وقـد اسـتقرَّ الاجتهـاد الفقهـيُّ المعاصـرُ علـى جـواز شـركات المسـاهمة إذا كان نشـاطُها وغرضهـا مباحًا، وبه صـدَرَ قرارُ 

مجمع الفقه الإسلامي بجدة المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي.
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مقاصد الشريعة في حساب الزكاة

ـق فـي هـذه الشـريعةِ المباركـة أنهـا جـاءت لتحقيق مصالـحَ وغاياتٍ عظيمـة، والعلمُ بهذه المقاصـد من أَولى  قـد تحقَّ
لِ في  مـا يُعنـى بـه فـي دَرْك الأحـكام الشـرعية، وتنزيلهـا علـى الوقائـع، وقد ظهر من اسـتقراء النصوص الشـرعية والتأمُّ

ق بحساب الزكاة، وهي: الأحكام أن للشريعة ثلاثةَ مقاصدَ تتعلَّ

	Y:الوضوح والبيان

ف والسـاعي،  فـي أحـكام الـزكاة وفـي أسـس معرفـة الواجب حتى يكون إدراك الواجب في الزكاة ميسـورًا على المكلَّ
ة التـي يأْمَنُ بها  ، وتكون لـه الحُجَّ نـة ممـا أُمـر بـه، فيحصُـل لـه الطمأنينـةُ بامتثالـه الأمر الشـرعيَّ ـفُ علـى بيِّ فيكـون المكلَّ

عاة على الزكاة. حَيْف السُّ

	Y:التيسير

ن هذا المقصد: التيسيرَ على أصحاب الأموال، والتيسيرَ على الساعي في أخذ أموال الزكاة وتفرقتِها، والتيسيرَ  ويتضمَّ
ي الزكاة في الإفادة منها.  على مستحقِّ

ويَظهَرُ التيسير على أصحاب الأموال في أربعة أوجه: 

	Eقِ للغنى، وإن كانت القدرة حاصلةً فيما دونه صاب المحقِّ في سبب وجوب الزكاة: أي لا تجب إلا بعد ملكِ النِّ

	E ف في إخراج المال المحبوب والتيسـير في قدر الواجب: فالشـارع قصَد إلى أن يكون الواجب يسـيرًا على المكلَّ
إلى نفسه؛ حتى تَطيبَ نفسُه بإخراج هذه الزكاة، ويُخرِجَها طاعةً لله تعالى، فجعل القدرَ الواجب في الزكاة قليلً 
ف في تحصيله وتنميته، ونهى عن أخذ الكرائم  ةَ الحاصلة للمكلَّ من كثير، كما اعتبر في قدر الزكاة الواجبة المشقَّ

من الأموال
	E ٌوالتيسـير في حسـاب الزكاة الواجبة: فالشـارع قصَد إلى تيسـير حسـاب الزكاة بناء على عددٍ يسـتقرُّ به حسـاب

ف والساعي. منظوم، يسهُل دَرْكُه على المكلَّ
	E والتيسـير فـي نـوع المخـرَج: فأوجـب فـي زكاة بهيمـة الأنعـام والـزروع والثمـار إخـراجَ الـزكاة مـن هـذه الأمـوال؛

تيسـيرًا علـى أصحابهـا؛ كمـا جـاء التشـريع فـي مواطنَ بإيجاب إخراج الزكاة من غير جنـس المال لمصلحةٍ أرجح، كما 
ياه في ابتداء نصاب الإبل، وكما في زكاة عُروض التجارة. في إيجاب الشِّ

	Y:العدل

أي: الموازنة بين حقِّ أصحاب الأموال والمستحقين للزكاة في تقدير الزكاة، فلا تكون الزكاة مجحفةً بأرباب الأموال، 
ولا الفقراء.
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تأصيل فقه التّقديرِ في حسَابِ الزّكاة

التقدير في السياق الفقهي والأصولي:
التقدير لغة: قياس الشيء بالشيء.

وأما في الاصطلاح: فيستعمله الفقهاء والأصوليون على أحد معنيين: 

أحدهما: بمعنى التحديد، ويشيع باستعماله بالمقدرات الشرعية.

والآخر: يتعلق بقاعدة التقديرات الشرعية.

	Y:المعنى الأول

 ،) قُ بهـا امتثالُ التكليف الشـرعيِّ ويقصـد بالمقـدرات الشـرعية: )مـا وضَعَـه الشـارع مـن الحـدود والأمارات التـي يتحقَّ
د زمانـه أو مكانـه مِـن قِبَـل الشـارع، فهـو مـن قبيـل  راع، أو حُـدِّ د مقـدارُه بالكيـل، أو الـوزن، أو العـدد، أو الـذِّ فـكل مـا حُـدِّ
معُ لا العقل،  المقدرات الشرعية، ولا تؤخذ المقادير إلا توقيفًا، وليس فيها قياس، إذ إن سبيل معرفتها التوقيف والسَّ

رات أيضًا مما لا يُدرَك حكِمتُه غالبًا، فالأصل فيها وجوب الاقتصار على ما ورد به النص. والمقدَّ

أقسام المقدرات الشرعية:
تقسم المقدرات الشرعية من حيث التحديد والتقريب إلى ثلاثة أقسام، على النحو التالي:

	E.قد يكون التقدير على سبيل التحديد: فهذا يجب الالتزام به دون زيادة أو نقصان، كتحديد أنصبة المواريث
	E.وقد يكون التقدير على سبيل التقريب
	E .وقد يكون التقدير فيه خلاف؛ من حيث كونه على سبيل التحديد أو التقريب

كما تقسم المقدرات الشرعية من حيث طرق الاستدلال عليها إلى:
	E ،رات شرعية دليلُها النص من كتاب الله أو من سنة رسول اللهصلى اللله عليه وسلم أو ما في حكم النص مقدَّ

رات الشرعية. وهذا هو الأصل في المقدَّ
	E رات شـرعية طريقهـا القيـاس، وهـذا القِسـمُ محـلُّ خلاف بيـن المذاهـب الفقهيـة، فمـن الفقهـاء من منع ومقـدَّ

ز وإليه ذهب  لوا ذلك بأن المعنى لا يُدرك فيها، ومنهم من جوَّ القياس في المقدرات الشـرعية؛ كالحنفية، وعلَّ
لوا ذلـك بأنها أحكام شـرعية، فيجوز فيها  ة والحنابلـة، وعلَّ ـة والشـافعيَّ جمهـور أهـل العلـم، وهـو مذهـب المالكيَّ

القياس متى ما ظهر المعنى المقصودُ منها.
ى الزكاة:  ، وفي هذا يقول النووي: )وسمَّ وتُعَدُّ الزكاة من الأبواب التي يظهر فيها التقديرُ بهذا المعنى على نحوٍ جليٍّ

ى ما يخرُج في الزكاة: فرائضَ(. رة، ولأنها تحتاج إلى تقدير الواجب؛ ولهذا سمَّ مفروضةً؛ لأنها مُقدَّ

	Y:المعنى الثاني

قاعدة التقديرات الشرعية:
المشـهور فـي تعريـف التقديـرات الشـرعية أنهـا: )إعطـاء الموجـود حكـم المعـدوم، وإعطـاء المعدوم حكـم الموجود، 
م، أو إعطاء الصفات والآثار حكمَ الأعيـان(. ولا يخلو بابٌ  ـر حكـم المتقـدِّ ـر، وإعطـاء المتأخِّ م حكـمَ المتأخِّ وإعطـاء المتقـدِّ
من أبواب الفقه عن التقدير، فقاعدة التقدير واقعةٌ في الشريعة في مواقع الإجماع، ومواقع الخلاف، فهي ثابتةٌ في 

الجملة، وإن اختُلف في بعضها؛ لأن التقدير على خلاف الأصل.
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وقاعـدة التقديـرات الشـرعية مـن القواعـد التـي يُقصـد بهـا ذِكـرُ النظائـر والفـروع؛ إذ إن الفـروع المندرجـة تحـت هـذه 
القاعـدة تختلـف مـن حيـث المنـزع والدليـل الخـاصُّ بـكل مسـألة، فهـي ألصـق بالأشـباه والنظائـر، أو النظريـات الفقهيـة 
: )وحصـل التنبيـهُ على تخريـج الجميع على قاعدة واحـدة هي: قاعدة  بحسـب الاصطلاح المعاصـر؛ يقـول الإمـام القرافـيِّ
جـت الفـروعُ الكثيـرة على قاعدة واحدة، فهو أَولـى من تخريج كلِّ  التقديـرات، وهـي قاعـدةٌ أجمـع العلمـاء عليهـا، وإذا خُرِّ
ـه؛ لأنـه أضبـطُ للفقـه، وأنـوَرُ للعقل، وأفضلُ في رتبة الفقه، وليكن هذا شـأنَك في تخريج الفقه، فهو  فـرع بمعنـى يخصُّ

تُه في القواعد الشرعية(. أَولى لمن علَتْ همَّ

مثال إعطاء المعدوم حُكمَ الموجود: إعطاءُ ربح التجارة ونتاج السائمة حكمَ أصلها في الحَول في وجوب الزكاة.

ـفُ، ويقابلـه دَيـنٌ عليـه، فإنـه يكـون بمثابـة  ومثـال إعطـاء الموجـود حكـمَ المعـدوم: أن النصـاب الـذي يملِكـه المكلَّ
العدم، قلا تجب فيه الزكاة

	Y:مفاهيم وألفاظ ذات صلة

 : المعنويُّ

ف المعنـويُّ في الاصطلاح بأنه: )وصـف اعتباريٌّ  نسـبة إلـى المعنـى، وهـو القصـد الـذي يظهـر ويبـرُز فـي اللفـظ، ويعرَّ
يحكُم به الشرع، ويُقدر وجوده في المحل من غير أن يكون له وجود(.

 : الحكميُّ

.) ف الحكميُّ في الاصطلاح بأنه: )ما أُعطِيَ حُكمَ غيره لأمرٍ غير معقول، ويقابله الحقيقيُّ نسبة إلى الحُكم، ويعرَّ

 : الاعتباريُّ

نسبة إلى الاعتبار، يدلُّ على النفوذ والمضيِّ في الشيء، من العَبْر: واصطلاحا: تمثيل الشيء بالشيء، وإجراءُ حكمه 
عليه.

الافتراض: 

ر الذي لا يطابِـق الواقع ولا يُعتدُّ به أصلً، وقد يكون  مـن الفـرض؛ وهوالحـزُّ والقطع.وفـي الاصطلاح: الاحتمـال المقدَّ
ممكنًا، وقد لا يكون كذلك، ومنه الفقه الافتراضي الذي يقدر وقوع مسائل للبحث في جوابها.

ي:  التحرِّ

وهو القصد والابتغاء، وفي الاصطلاح: طلب الشيء بغالب الظنِّ عند عدم الوقوف على حقيقته. 

التقدير المحاسبي: 

يعـرف بأنـه )تقديـر تقريبـيٌّ لمبلـغ نقـديٍّ فـي ظل غياب وسـائل قيـاس دقيقة(. ويعتبـر مصطلح التقدير المحاسـبي من 
المصطلحات ذات الصلة بموضوع البحث؛ لأن القياس - وهو أحد وظائف المحاسبة - قد يصعُب تقديره لبعض البنود 
قـةَ  ة، أو لأن البيانـاتِ المناسـبة المتعلِّ الماليـة فـي القوائـم الماليـة بدقـة؛ لأنهـا تعتمـد علـى نتائـجَ لأحـداث مسـتقبليَّ
بالأحـداث الفعليـة لا يمكـن الحصـول عليهـا فـي الوقـت المناسـب اسـتنادًا إلـى أسـاس التكلفـة مقابـل المنفعـة، فيَلجـأ 

المحاسب للعمل بالتقدير المحاسبي. 

ويعتمد التقدير على الحكم المهنيِّ )professional judgment(، ويتضمن التقدير اجتهادات تستند إلى معلومات متاحة 
عنـد إعـداد القوائـم الماليـة، ويعتمـد هـذا النـوع مـن القيـاس علـى الظـروف القائمـة وقـتَ القيـاس، ومـن الأمثلـة على 
ـص هبـوط أسـعار البضاعـة، وتقديـر مخصـص الديـون المشـكوك فيهـا، وتقدير العمر  التقديـرات المحاسـبية: تقديـر مخصَّ

الإنتاجي وقيمة النفاية ومصروف الإهلاك، وتقدير الاحتياطيات لمقابلة الدعاوى القضائية.
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التقدير في حساب زكاة شركات المساهَمة

	Yمفهومه، وأنواعه

يمكـن تحديـد مفهـوم التقديـر فـي حسـاب زكاة شـركات المسـاهمة بأنـه: )الاجتهـادُ فـي تحديـد الـزكاة فـي شـركات 
المساهمة على وجه التقريب(.

التقدير في حساب زكاة شركات المساهمة نوعان: 

التقدير الكلي:
يكون تقدير الزكاة فيه بطريق لا تعتمد على القوائم المالية للشركات؛ وذلك بسبب عدم القدرة على الوصول لهذه 

القوائم، أو عدم القدرة على التعامل مع مخرَجات النظام المالي. 

وتقدير جزئي:
ق بآحاد المسائل الجزئية عند الاعتماد على مخرَجات النظام المحاسبي في حساب الزكاة. وهو الذي يتعلَّ

الحاجة إلى التقدير في حساب الزكاة:

تبرز الحاجة إلى التقدير في حساب زكاة شركات المساهمة للأسباب الآتية:
أن المعلومات التي تُتيحها شركات المساهمة في تقاريرها المالية يُقصد بها تزويد المستفيد بما يُعينه على  أ-	
اتخاذ قرارِه الاستثماري، ولم يقصد بها إفادة المستخدم بما يحتاجه من معلومات لحساب الزكاة على الوجه 
ف المسـاهم بأن يعرف المعلوماتِ اللازمة لحسـاب الزكاة في أموال شـركات المسـاهَمة  ، فلو كُلِّ الشـرعيِّ

على التحقيق، لم يكن ذلك ميسورًا له إلا بالقدر الذي تتيحه القوائم المالية.
ة، إلا أنـه يكـون بيـن هـذه الشـركات مـن  ـع بشـخصية اعتباريـة مسـتقلَّ أن شـركات المسـاهمة وإن كانـت تتمتَّ ب-	
لـه أسـهُمُ هذه الشـركات من  ر معـه الوقـوفُ علـى حقيقـة مـا تمثِّ التداخُـل والترابـط الشـيءُ الكثيـر؛ ممـا يتعـذَّ
موجـودات، فقـد يسـتثمر المـرء فـي أسـهم شـركة )أ(، وتكـون هـذه الشـركة تسـتثمر فـي شـركة أخـرى )ب(، 
له أسهم الشركة من  والشركة )ب( قد تكون مستثمرة في الشركة )أ(، التي يريد المساهم أن يعرف ما تمثِّ

موجودات، أو في شركات أخرى )ج، د، هـ،..(.
أن شـركات المسـاهمة قد تسـتثمر في شـركات أخرى ولا يمكن الوصول إلى بياناتها المالية؛ إما لكون هذه  ت-	
الشركات لا تنشُر تقاريرها المالية للعموم؛ لكون أسهُمِها غير متداولة، أو لكون الاستثمار بطريق غير مباشر؛ 
مثـل الاسـتثمار فـي صناديـق الاسـتثمار فـي الأسـهم، بمـا يصعُـب معـه حتـى علـى المسـؤولين فـي الشـركة 

الإحاطةُ بجميع ما يحتاج إلى معرفته من معلومات لحساب الزكاة عن هذه الأصول.
أن المعلومـات المحاسـبية التـي تُتيحهـا التقاريـر الماليـة لا تخلـو من التقدير والافتـراض، مما يؤول إلى القول  ث-	

بأن طلب التحقيق فيما مبْناه على التقدير نوعٌ من المحال.
ب عليه من الكُلفة والمشـقة ما  له السـهم على وجه التحقيق، فإنه سـيترتَّ أنه على فرض يمكن معرفة ما يمثِّ ج-	
ف  يربو على المصلحة المرجوة من اغتفار الخطأ المحتمَل في التقدير، سواء أكان تدارُكُ هذا الخطأ لصالح المكلَّ

أو المستحِقِّ للزكاة،وهو ما يخالف قواعدَ الشريعة في رعاية المصالح وتكميلها ودرءِ المفاسد وتقليلها.
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 مشروعية العمل 
بالتقدير في حساب الزكاة

خَص التي شـرَعها الله تعالـى، ويترتب  يُعَـدُّ العمـلُ بالتقديـر فـي حسـاب الـزكاة وفـق الشـروط المعتبـرة من العمـل بالرُّ
ـف عنـد احتسـاب الـزكاة، سـواء اقتضى العمـل بالتقدير نقصًـا في القـدر المُخرَج، أو  عليـه: رفـعُ الحـرج الواقـعِ علـى المكلَّ

تقديمًا أو تأخيرًا، أو مخالفة للواجب في صفة المخرج فكلُّ ذلك مغتفَرٌ معفوٌّ عنه. 
ةُ على مشـروعية العمل بالتقدير في حسـاب الزكاة، فمنها الأدلة على رفع الحرج عن  ع الأدلة الشـرعية الدالَّ وتتنوَّ

هذه الأمة فيما شرعه لها من أحكام:
	][ }وما جعل عليكم في الدين من حرج{، فمبنى الدين على التيسير في العبادات.1
	][2 }يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر{، كما أن الله تعالى قيد امتثال أوامره بالاستطاعة.
	][3 }فاتقوا الله ما اسـتطعتم{، والشـريعة قد جاءت بالتسـديد والمقاربة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام »...

فسددوا وقاربوا«. 
	][4 تشـريع النبي صلى الله عليه وسلم خَرْصَ الثمار للزكاة مشـروعية أن يَبعَثَ الإمام خارصًا لمعرفة مقدار ما يجب في زكاة الثمار من 

ر الثمـار مـن التمـر والعنـب بمـا تؤول إليـه بعد جفافها؛ توسـعةً على أصحابهـا بالتصرف فيها  التمـر والعنـب، فتُقـدَّ
أكلً وبيعًا. وبهذا أخَذت المذاهبُ الأربعة؛ فهم يتفقون على الخرص وسـيلةً لمعرفة مقدار الواجب في الزكاة، 
ن أن الخرص على خلاف الواقع عند جفاف الثمر، أو إذا تَلِف الثمر  وإن كانوا يختلفون في بعض آثاره، وذلك إذا تبيَّ
بجائحةٍ، وإذا أجازت الشـريعة العملَ بالخَرْص لمصلحةٍ راجحة في العنب والتمر، كان دليلً على مشـروعية الخرْصِ 

ق بها امتثالُ الحكم الشرعيِّ في الزكاة. ف عن المعرفة التامة التي يتحقَّ عند قصور المكلَّ
	][5 اسـتقراء أحكام الشـريعة واجتهادات الفقهاء في الزكاة يدلُّ على العدول في حسـاب الزكاة إلى التقدير؛ لقصد 

ين، مع  فيـن ابتـداءً؛ منعًا للحـرج الحاصل على أصحـاب الأموال أو المسـتحِقِّ التيسـير فـي حسـاب الـزكاة علـى المكلَّ
كون ذلك يقتضي نقصًا أو زيادة في الزكاة الواجبة.
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 شروط العمل
بالتقدير في حساب الزكاة

لمـا كان العمـل بالتقديـر فـي حسـاب الـزكاة خروجًـا عـن الأصـل فـي حسـاب الـزكاة؛ رفعًـا للحـرج الحاصـل فـي البيانـات 
التـي تُفصِـح عنهـا القوائـم الماليـة فـي شـركات المسـاهمة، كان مـن المهـم أن يُعنَـى بتحرير الشـروط التي يسـوغ معها 
العمـلُ بالتقديـر فـي حسـاب الـزكاة، والتـي تعـود -في الجملة- إلى القواعد الشـرعية لرفع الحرج والضرورة في الشـريعة 

الإسلامية، ويمكن تلخيصُها في ثلاثة شروط:

	Y.التام في حساب الزكاة 
ُ
ر الضبط

ُ
ر أو يعس

َّ
الشرط الأول: أن يتعذ

ويمكن تقريب ذلك من خلال ثلاث مسائل:

أولً: ضابط الحاجة المعتبرة. 

فلا بـد أن يكـون ثمـة حاجـة إلـى اللجـوء للتقديـر، ويمكـن أن يقـال فـي ضابـط الحاجـة المعتبرة في حسـاب الـزكاة: إنها 
فَ عند حساب الزكاة، والتي يحصُل بسببها إخلالٌ بأحد مقاصد التشريع في  )المشقة العامة أو الخاصة التي تَلحَقُ المكلَّ

حساب الزكاة(.

ق به المشقة؟ ف الذي تتعلَّ ثانيًا: مَن المكلَّ

قُ بأحد ثلاثة أشخاص: فَ في حساب الزكاة، ويكون لها أثر في العمل بالتقدير= تَتعلَّ ة التي تَلحَقُ المكلَّ المشقَّ
	E ف في زكاة شركات المساهمة قد لا الأول: مَن تجب عليه الزكاة، وهو صاحب المال أو من ينوب عنه.فالمكلَّ

يَملِـك مـن المعرفـة بالقوائـم الماليـة ولا المحاسـبة، ولا يملِـك القـدرةَ على المطالبة بمـا لا تفصح عنه القوائم 
المالية.

	E له نه الإمام لتحصيل الـزكاة، ويمثِّ ها.والسـاعي هو مـن يعيِّ لهـا لمستحقِّ الثانـي: السـاعي الـذي يأخـذ الـزكاة ويوصِّ
في وقتنا الحاضر الجهاتُ المخول إليها في حساب الزكاة وتحصيلها.

	E الثالث: المسـتحق للزكاة، من الفقراء وغيرهم.وقد تحصل المشـقة على الفقير بسـبب نوع المُخرَج، فقد يكون
فـي أخـذ الـزكاة مـن الحبـوب والثمـار حرجٌ عليه في حفظهـا، فيكون دفع قيمة الواجب من النقد إليه أنفَعَ، أو أن 

يكون الحرج على المستحق متعلقًا بوقت إخراجها أو قدرها. 

ثالثًا: أقسام الحاجة في حساب الزكاة.

يشرع العمل بالتقدير في أحد الحالين التاليين:
	E. فِ معرفةُ ما يتوقف عليه حساب الزكاة على الوجه الشرعيِّ ر أو يشُقَّ على المكلَّ الأول: أن يتعذَّ

	E.ب على حساب الزكاة إخلالٌ بمقصد العدل بين حق الفقير والغني الثاني: أن يترتَّ

	Y.ا إلى أصل شرعي
ً
الشرط الثاني: أن يكون التقدير مستند

ويكون هذا الأصل الشرعي بالنظر إلى الحرج الشرعيِّ أرجَحَ من الأصل في حساب الزكاة

	Y .ولى منه
َ
 العمل بالتقدير ما هو أ

َ
الشرط الثالث: ألَّ يعارِض

وهذا الشرط يَرجِع إلى ثلاثة أمور: 
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أولً: ألَّ يعارِضَ العمل بالتقدير ما يمنع العملَ به ابتداء؛
كأن يكون في المسألة دليلٌ صريح أو إجماع قطعيٌّ يمنع الاجتهادَ في هذه المسألة.

ثانيًا: ألَّ يعارِض التقديرَ الذي أخذ به في حساب الزكاة تقديرٌ أَولى منه؛
لأنه لما لم يمكنِ العملُ بالدليل الشرعيِّ الأصلِ، فإنه يُعمل بأقرب الطرق المقربة إلى الحكم الشرعي.

ثالثًا: أن يكون التقدير المعدولُ إليه أرجَحَ من حيث المصالحُ الشرعية في حساب الزكاة.
وهـذا الشـرط بمثابـة الميـزان الـذي ينبغـي أن يراعيَـه المجتهد في النظر في مسـائل التقدير؛ فينظُـر في مآلات التقدير 
ـب عليـه مـن المصالـح ودَرْءِ المفاسـد، مراعيًـا فـي ذلك مقاصد الشـريعة فـي الزكاة عمومًا، وفي حسـابها على  ومـا يترتَّ

وجه الخصوص، موازنًا في ذلك بين الصالح والأصلح..
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آثار العمل بالتقدير في حساب الزكاة

حكم ما أخرجه المكلف على سبيل التقدير:
يترتـب علـى العمـل بالتقديـر بـراءة ذمـة المكلـف بمـا أخرجـه مـن الـزكاة علـى سـبيل التقدير، وإنـه مهما اقتضـى العمل 

بالتقدير نقصان القدر المخرج أو تقديمًا أو تأخيرًا للواجب في صفة المخرج وكل ذلك مغتفر معفوٌّ عنه كله.
ـف بعـد الإخـراج أن الـزكاة التـي أخرجهـا علـى سـبيل التقديـر تختلـف عمـا يجـب عليـه باعتبـار الواقـع، فهذا  ـن للمكلَّ إذا تبيَّ
ـف، وهـل يقـع مجزئًـا عمـا وجـب فـي ذمتـه، أو يجـب عليه إخـراج الـزكاة باعتبار  يسـتدعي النظـر فـي حكـم مـا أخرجـه المكلَّ

الواقع؟يتبين ذلك من خلال تقسيم هذه الحالات إلى ثلاثة أقسام:

	Y.أولً: مخالفة التقدير للواقع من حيث نوع المال المخرج

م، ولم يكـن متحققًا من الوجوب، فأخرج  مثالـه: أن يشـتري تاجـر محصـولً بعـد زمـنِ الوجـوب، الذي كان في أول المحرَّ
ـا منـه أنهـا واجبـة عليـه، ثـم تبيـن أن وجـوب الزكاة في هذه الحبـوب والثمار كان علـى البائع، فإذا  زكاة الـزرع والثمـار ظنًّ
كان التاجـر حـول مالـه الـذي يخـرج فيـه زكاة النقـود وعروض التجارة في أول المحرم، فهل يجزئ ما أخرَجَه التاجر من زكاة 

الزروع والثمار عما وجب عليه فيها من زكاة عُروض التجارة في نفس المال؟
للفقهاء المتقدمين في مثل هذه المسألة اتجاهان:

	E ،ـف مـن الـزكاة باعتبـار القيمـة، فـإن كانـت القيمـة تفـي بالقـدرِ الواجب الاتجـاه الأول: أن يصحـح مـا أخرَجَـه المكلَّ
فإنها تُعَدُّ مجزئةً عن الواجب.

	E.ًالاتجاه الثاني: أن ما أخرجه من الزكاة لا يصح عما وجب عليه في المال، لمخالفتِه للواجب عليه قدْرًا وصفة

	Y.من الواجب 
ُّ

ج بالتقدير أقل
َ
 المُخر

َ
ا: أن يظهر أن القدر

ً
ثاني

نِ خطؤُه، وهـذا مذهب الحنفية  تِه؛ وذلك لأنـه لا عبرةَ بالظـنِّ البيِّ وفـي هـذه الحالـة يجـب عليـه إخـراجُ مـا بقـي فـي ذمَّ
والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

	Y.من القدر الواجب 
ُ
 أكثر

َ
ج

َ
 المُخر

َ
ا: أن يظهر أن القدر

ً
ثالث

ن نيةَ الوجوب ونيةَ كونها عبادة، فإذا ظهر عدم سبب  ه؛ لأن الإخراج يتضمَّ الأصل أن هذه الزيادة تكون نافلةً في حقِّ
ن أن الخارص قد خرَصَ المال بأكثرَ  الوجوب، فتبقى نيةُ العبادة، فتصحُّ نفلً من هذا الوجه، وقد نص الفقهاء أنه إذا تبيَّ
، فإذا ظهر خطؤه فإنه لا عبرةَ به، وهذا  مما يجب فيه؛ فإنه لا عِبرةَ به؛ لأن الخرص إنما يُقصَد به معرفة المقدار بالظنِّ
مـا ذهـب إليـه الحنفيـة والمالكية والشـافعية والحنابلة، غير أن المالكية والشـافعية قالـوا: لا يقبل دعوى خطأِ الخارص 

نة. إلا ببيِّ
وهنا يرد سؤالان: 

السؤال الأول: ما حكم الرجوع على قابض الزيادة؟

ـن عنـد الحـول أن الزكاة لا تجب عليه بسـبب تلف المـال، أو أن  ـلَ زكاتَـه، ثـم تبيَّ ج هـذه المسـألة علـى حُكـم مَـن تَعجَّ تُخـرَّ
الواجب عليه أقلُّ مما أخرَجَ بسبب نقص النصاب.

وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
	E ُّعًا، ولا يحق ـفُ إلى يد الفقير، فإنها تكـون تطوُّ القـول الأول: أنـه إذا ظهـر عـدم الوجـوب فوصـل مـا أخرَجَـه المكلَّ

ها، سـواء وصـل إلـى يـد الفقيـر مـن يـد ربِّ المـال أو الإمـام، إلا إذا كانـت فـي يـد الإمام، فـإن له أن  لـه أن يسـتردَّ
لة أم لا. وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة. ها مطلقًا، أعْلَمَه بأنها معجَّ يستردَّ
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	E ،)ن عدم وجوبه إذا كان دفَعَها للقابض )وهو الساعي أو المستحقُّ للزكاة والقول الثاني: أن له استردادَ ما تبيَّ
لة، أو علم القابض بنفسـه، وهو  ـرْط، أو أعلَمَه أنها معجَّ لـة، سـواء أعَلِـم ذلـك بالشَّ وعَلِـم القابـضُ أنهـا زكاة معجَّ

مذهب الشافعية.
	E لـة، وإنْ قبَضَهـا والقـول الثالـث: أنـه إنْ قبَضَهـا الإمـام فلـه الاسـتردادُ مطلقًـا، اشـترَطَ أم لـم يشـترط أنهـا معجَّ

ها إلا أن يَشترط عليه ذلك، وهذا قول عند الشافعية. الفقير لم يستردَّ
والذي يظهر في هذه المسألة أنه متى ما ظهر عدم وجوب الزكاة فيما أخرَجَه من زكاة ماله، فإنْ دفَعَه إلى الإمام 
فـإن لـه أن يسـتردَّ ذلـك مطلقًـا؛ لكـون الإمـام إنمـا يأخُـذ الفـرض مـن الـزكاة، فـإذا ظهـر عـدم وجـوب الـزكاة جـاز الرجـوع 

ين. ن عدم وجوبه، فله الرجوعُ على من قضى عليه الدَّ مطلقًا؛ كما لو قضى عن شخص دَينًا، ثم تبيَّ
فق به  أما إذا دفعه إلى المستحق فإنه لا يجوز الاستردادُ مطلقًا؛ لأن في إلزامه بالردِّ مخالفةً لمقصود الزكاة من الرِّ
ومواسـاتِه، وقد حصل المال في يده بسـببٍ صحيح، وهو القُربة، ولم يزُلْ هذا السـبب بزوال سـبب الوجوب، فلم يجب 

. على المستحق الردُّ
لة عن الأعوام القادمة؟ ها زكاةً معجَّ السؤال الثاني: هل يصح أن يعُدَّ

ذهـب عـدد مـن الفقهـاء المعاصريـن إلـى أنـه يجـوز أن يعتـد بالزيـادة عن الزكاة لعامٍ قـادم، كما جاء فـي البند )20( من 
دليل الإرشادات لحساب الزكاة في كيفية زكاة الأسهم.

ة عند الإخراج، وظهور الزيادة في المسألة محلِّ البحث إنما  والذي يظهر أن هذا لا يستقيم؛ إذ التعجيل لا بد له من نيَّ
مين لعَلّه يظفرُ  عَ كلام الفقهاء المتقدِّ لة دون نية، وقد حاول الباحث تتبُّ يكـون بعـد الإخـراج، فلا يصـحُّ أن تُعَـدَّ زكاة معجَّ
بأصـلٍ يجيـز اعتبـار هـذه الزيـادة زكاة معجلـة، فلـم يظفَـرْ بنقـلٍ فـي ذلك، بـل كلام الفقهاء على أنها تقـع نافلةً عند عدم 

الوجوب، مع اختلافهم في حكمِ استردادها في هذه الحال.
والـذي يظهـر أنـه متـى مـا ظهـر أنـه أخرَجَ من زكاة ماله أكثرَ مما وجب عليه، فإن له الاسـترداد مطلقًا إذا كان القابض 
فِ حينئذٍ أن يَحسِـمَها من زكاة  ها الإمـام، وللمكلَّ للـزكاة هـو الإمـام، وتثبـت هـذه الـزكاة فـي ذمة بيـت المال إذا لم يرُدَّ
يـنَ مـن زكاة الأعـوام القادمـة، وهـذا أيسـرُ مـن  ـق وجـوب الـزكاة، فيقضـي الإمـام الدَّ مالـه مـن أعـوام قادمـة بعـد تحقُّ
لة، وقد لا تتوافر هذه الشـروط  ف عليها الاعتدادُ بالزكاة المعجَّ لة؛ لأن تعجيل الزكاة له شـروط يتوقَّ اعتبارها زكاة معجَّ

صاب أو هلاكه في أثناء الحول. في صور هذه المسألة؛ مثل اشتراط عدم نقصان النِّ
لة إنما تجزئ عمن وجبت عليه، وهو  وهذا له أثرٌ مهمٌّ في تقدير الزكاة في شركات المساهمة، وهو أن الزكاة المعجَّ
ـكَ السـهم وقـت إخـراج القـدر الزائـد، ولا تجـزئ الـزكاة المعجلة عمن انتقلـتْ إليه ملكيةُ السـهم؛ بخلاف ما لو  الـذي تملَّ
قلنـا إنهـا دَيـن، فـإن ملكيـة السـهم تنتقل إلى المسـتثمر الجديد بحقوقه والتزاماته، ومنهـا دينه على بيت المال، فيجوز 

أن يعتد بها عن زكاته، والله أعلم.
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 الإفصاحُ الماليّ لشركات المُساهَمة
مفهومُه، ومبادئُه، ومشكلاتُه الزكويّة

نحـاول هنـا التعريـف بالإفصـاح المالـي لشـركات المسـاهمة، وتقويـم مبادئه من حيث أثرُها على حسـاب الزكاة، وبيان 
مشكلاتها، وسبل معالجتها.

مفهوم الإفصاح المالي، وأنواعه، وعلاقته بحساب الزكاة:

يُعَـدُّ الإفصـاح )Disclosure( أحـد المفاهيـم الرئيسـة للمحاسـبة؛ إذ يرتبـط بأحد أهداف المحاسـبة الأساسـية، وقد أشـار 
د لمفهوم الإفصاح في الدراسـات المحاسـبية؛ وذلك لكون الإفصاح  بعـض الباحثيـن إلـى أنـه ليـس هنـاك اصطلاح موحَّ

ا، يختلف تبعًا للغرض وتبعًا للفئة المستفيدة. مفهومًا نسبيًّ

: ويمكن تقسيم مفهوم الإفصاح إلى معنيين؛ عامٍّ وخاصٍّ

	Y :المعنى الأول

ق وملائم؛ لمسـاعدتهم  ف بأنه: )تقديم المعلومات والبيانات إلى المسـتخدمين بشـكل صحيح وموثَّ ، ويعرَّ وهو أعمُّ
ن أيَّ معلومات أو بيانات تُبِينُ عنها المنشأةُ الاقتصادية للمستفيدين  في اتخاذ القرارات(. والإفصاح بهذا المعنى يَتضمَّ
بـأي وسـيلة كانـت؛ كالتقاريـر الماليـة، وإعلانـات الأسـواق الماليـة، أو أي وسـيلة أخـرى تفـي بالغـرَض منه، سـواء أكانت 
مـة لمسـتفيدين مـن داخـل المنشـأة أو خارجهـا، مهمـا اختلَفـت أغراضُهـم واحتياجاتهـم؛ إذ لا يَختـصُّ الإفصـاح بهـذا  مقدَّ

ن من المستخدمين، ولا بوسيلة من الوسائل. ن من أنواع القرارات، ولا بنوع معيَّ الإطلاق بنوعٍ معيَّ

	Y :المعنى الثاني

وهو المقصود هنا، وقد يطلَق عليه التقرير المالي؛ لكونه يصدر في صورة تقارير؛ فهو: )عرضٌ عادل للقوائم المالية 
ـق ذلـك بشـكلِ وتصنيف المعلومـات الواردة في القوائـم المالية، ومعاني  وفقًـا للمبـادئ المحاسـبية المقبولـة، ويتعلَّ
المصطلحات الواردة فيها(، وذلك بحسب لجنة إجراءات المراجعة الأمريكية المنبثقة عن المعهد الأمريكي للمحاسبين 

ين المعتمَدِين. القانونيِّ

أغراض الإفصاح المالي )التقرير المالي(:

	E.ٍة : وهو الإفصاح الذي يكون لجهات خاصَّ قد يكون الإفصاح المحاسبي لغرضٍ خاصٍّ

	E وهو: الإفصاح عن بيانات المنشأة الاقتصادية لعموم المستفيدين ، وقد يكون الإفصاح المحاسبي لغرضٍ عامٍّ
الذين تكون قدرتهم للوصول للمعلومات والبيانات المالية محدودةً، ويكون الغرض منها اتخاذَ قرارات اقتصادية 

ق بالمنشأة. تتعلَّ

فْع العام، ويشـار إليها بالقوائـم المالية، وتُعَدُّ  ويكـون الإفصـاح فـي هـذا القسـم عـن طريـق التقاريـر الماليـة ذاتِ النَّ
ـمٍ عـن المركز المالي، والأداء المالي للمنشـأة، فهـدفُ القوائم المالية هو  هـذه القوائـم الماليـة: )بمثابـة تعبيـر منظَّ
قات النقدية للمنشـأة، والتي تُعَدُّ مفيدةً لشـريحة عريضة  توفير معلومات عن المركز المالي، والأداء المالي، والتدفُّ
مـن المسـتخدمين عنـد اتخـاذ القـرارات الاقتصاديـة. وتُظهِـر القوائـم المالية أيضًـا نتائجَ قيام الإدارة بمسـؤوليتها في 
فِهـا(. وتـزود هـذه القوائـم الماليـة المسـتخدمين بمعلومـات عما يخص المنشـأة  إدارة المـوارد الموضوعـة تحـت تصرُّ
قات  كًا- التدفُّ ك بصفتهم ملَّ مـن: ) الأصـول- الالتزامـات- حقـوق الملكيـة - الدخل والمصروفات، بما في ذلك الملَّ

النقدية(.
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علاقة الإفصاح المالي بحساب الزكاة:
ن المستخدمين من الحصول  ل في القوائم المالية، المصدرَ الرئيس الذي يمكِّ يُعَدُّ الإفصاح المحاسبيُّ العام، والمتمثِّ
قة بزكاة الأسـهم في شـركات المسـاهمة، وهم: )إدارة الشـركة- الجهات المختصة بحسـاب  على المعلومات المتعلِّ

الزكاة وتحصيلها- المساهمون(.

ويُلحـظ أن التقاريـر الماليـة ومـا تقـوم عليـه مـن مبـادئَ ومعاييـرَ محاسـبيةٍ هـي المصـدر الرئيـس لحسـاب الـزكاة لهـذه 
الفئـات جميعًـا، مـع مراعـاة التفـاوت بينهم من حيـث القدرةُ على فهم هذه التقارير المالية والتعامل معها، أو الحصول 
ـب علـى الحصـول علـى هـذه المعلومـات  علـى المعلومـات التـي قـد لا تُتيحهـا التقاريـرُ الماليـة، وفـي التكلفـة التـي تترتَّ

ق منها. والتحقُّ
لهـذا مـن المهـم تقويـمُ هـذه المبـادئ المحاسـبية مـن حيـث ملاءمتُهـا لحسـاب الـزكاة وفقًـا لمقتضيـات الشـريعة 
الإسلامية، ومن ثَم النظرُ في المشكلات التي تنتُج عن الاعتماد عليها، بهدف إيجاد الحلول البديلة للتقدير في حساب 

الزكاة في ضوء هذه المشكلات.
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 مبادئ المحاسبة
مفهومُها، ومكوّناتها، وتقويمُها الزكوي

لـةً في إطار المفاهيم للمحاسـبة المالية، وتقويم هـذا الإطار من حيث  نهـدف هنـا إلـى تقويـم مبـادئ المحاسـبة ممثَّ
تأثيرُه على ملاءمة هذه المعايير المحاسبية والتقارير المالية لحساب الزكاة.

مبادئ المحاسبة في المفهوم المحاسبي:

تُطلَق مبادئ المحاسبة تغليبًا على نسق معرفيٍّ من الأهداف والمبادئ والقيود، والتي يطلق على مجموعها: إطار 
تًـا قابلاً  ـا مؤقَّ مفاهيـم التقريـر المالـي )The Conceptual Framework for Financial Reporting(، والـذي يعـدُّ إطـارًا نظريًّ
ة للتقاريـر الماليـة، كمـا يقصـد  للتحديـث بصـورة مسـتمرة؛ ليكـون بمثابـة الدسـتور والأسـاس لإعـداد المعاييـر المحاسـبيَّ
هـذا الإطـار إلـى تحديـد مجـال المحاسـبة والتقاريـر المالية وحدودهـا ووظائفها، ويُعَدُّ أساسًـا لإيجاد الحلول للمشـكلات 

المحاسبية.

ف الإطار الفكري للمحاسبة بتعريف موجَز، وهو: )نظام متماسك يشتمل على مجموعة مترابطة من المفاهيم  ويُعرَّ
الخاصة بأهداف )objectives( وأساسيات )fandamentals( العلم(.

مكونات إطار المفاهيم للتقارير المالية وأثرها الزكوي:

ة  ل بمجموعها خُطَّ يتكون إطار المفاهيم للتقرير المالي الدولي -في إطاره الحالي- من ثمانية مفاهيم )مبادئ(، تشكِّ
)conceptual framework( العمل لإطار المفاهيم للتقرير المالي الدولي

]المصدر: المحاسبة المتوسطة، كين لو، وجورج فيشر 65/1[

يتضح من هذا الشكل أن المفاهيم قسمان: 

	E.القسم الأول: مفاهيم جانب الطلب للتقارير المالية

	E.والقسم الثاني: مفاهيم جانب العرض للتقارير المالية
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بيان هذه المفاهيم )المبادئ(، وتقويمها من حيث أثرها على الزكاة:

	Y:)المفهوم الأول: )المستخدمون

د إطار مفاهيم التقرير المالي مجموعةَ المسـتخدمين الأساسـيين في إطار المفاهيم على سـبيل التحديد، فإن هدف  يحدِّ
ة للتقرير، مفيدةً للمستثمرين والمقرِضين  التقرير الماليِّ ذي الغرض العام هو أن يقدم معلوماتٍ ماليةً عن المنشأة المعدَّ
ف بالزكاة في شركات المساهمة هُمُ المساهمون،  والدائنين الآخَرين،فمن المستقِرِّ في الاجتهاد الفقهي المعاصر أن المكلَّ
يها، وبناء عليه يمكن القول: إن  ف للزكاة وفق التقدير الشـرعيِّ وإيصالِها لمسـتحقِّ ق من إخراج المكلَّ وأنَّ لوليِّ الأمر التحقُّ
مسـتخدمي البيانـات الماليـة لحسـاب الـزكاة هـم: )المسـاهمون – الدولة( وبناء عليه، فإن الإفصـاح الماليَّ للزكاة يجب أن 

يكون ملائمًا لهاتين الفئتين؛ وذلك للوصول إلى معرفة الزكاة الواجبة على المساهمين في الشركة.

	Y:)المفهوم الثاني: )أهداف التقارير المالية

دة، وهو:  د إطار المفاهيم الاحتياجَ أو الغرض الذي تَقصد التقارير المالية ذاتُ الغرض العام إلى تلبيته للفئات المحدَّ يحدِّ
توفير معلومات مالية عن الوحدة الاقتصادية، التي تكون مفيدةً للمستثمرين والمقرضين، والدائنين الآخرين، الحاليين 
قة بتوفير موارد مالية للوحدة الاقتصادية، ولا يهدف إطار المفاهيم  منهم والمحتمَلين؛ لأغراض اتخاذ القرارات المتعلِّ
إلـى معالجـة احتيـاج المسـاهمين لمعرفـة القـدر الواجـب مـن الـزكاة، ولا يلـزم من مخرَجـاتِ إطار المفاهيـم بالضرورة أن 
تكون قادرةً على تزويد المسـاهم بما يحتاجه من المعلومات لحسـاب الزكاة، ويجدُر التنبيه إلى أن إطار المفاهيم يلزم 

الإفصاح عن مقدار الزكاة في حال إخراج الشركة له أو التزام الشركة بإخراج الزكاة بالنيابة عن المساهمين.

	Y Qualitative characteristics of( المفهوم الثالث: الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية
:)financial information

نها التقارير المالية  د إطار المفاهيم ستَّ خصائصَ نوعيةٍ، من شأنها أن تجعل من المعلومات المحاسبية التي تتضمَّ يحدِّ
ف الخصائص النوعية للمعلومات المحاسـبية -  أفيَدَ للمسـتخدمين لاتخاذ قرارات بشـأن المنشـأة المعدة للتقرير، وتُصنَّ

من حيث أثرُها في تقديم معلومات مفيدة للمستخدمين لاتخاذ قرارات اقتصادية ذات صلة بالمنشأة – إلى:
	E خصائص أساسية: وهي تلك الخصائص التي يجب توافرُها في المعلومات لكي تكون مفيدةً للمستفيدين في

اتخاذ القرارات، وهي )الملاءمة - التعبير الصادق – الاكتمال – الحياد - الخلو من الخطأ(.
	E ـق- توفيـر المعلومات لـة، وهـي )القابليـة للفهـم - القابليـة للمقارنـة - القابليـة للتحقُّ زة أو مكمِّ وخصائـص معـزِّ

في الوقت المناسب(.
ويمكن إيجاز تقويم الخصائص النوعية للمعلومات في النقاط التالية: 

نهـا القوائـمُ الماليـة للمسـتخدم فـي اتخـاذ قرارٍ  فمفهـوم الملاءمـة مرتبـطٌ بإفـادة المعلومـات والبيانـات التـي تتضمَّ
ـق بالمنشـأة، وهـذه الخصيصـة ترتبـط بالهـدف العـام، ويظهـر أثرُهـا فـي ارتبـاط الإفصـاح عـن البنـد فـي  اقتصـاديٍّ متعلِّ
القوائـم الماليـة بهـذا الهـدف، وهـو مـا يعني عدم التوافق لاعتبارات حسـاب الزكاة متى مـا كان اعتبارها مخالفًا لهدف 
المحاسـبة، ويظهـر أثـرُ ذلـك فـي عـدد مـن المشـكلات، فـي إثبـات البنـد فـي القوائـم الماليـة، أو الأسـاسِ المعتبَـر فـي 

قياسه، أو طريقة الإفصاح عنه، كما سيأتي تفصيل الكلام عنه. 
كما أن مبدأ الأهمية النسبية متصل بمبدأ الملاءمة، وترتبط طريقة الإفصاح عن البند في القوائم المالية بالأهمية 
؛ فقـد لا يُفصَـح عـن معلومـات ذات أثـر فـي حسـاب  النسـبية للبنـد فـي إفـادة المسـتخدم فـي اتخـاذ القـرار الاقتصـاديِّ
الـزكاة؛ لكـون أهميتهـا فـي القـرار الاقتصـاديِّ ليسـت كبيـرة، أو تُـدرج عـدد من البنود ضمـن بنود إجماليـة لضعف تأثيرها 
ة، مثل أن  ر الحكـم بناءً عليه من الناحية الزكويَّ ؛ مثـل: إدراج البنـد فـي القوائـم الماليـة ضمن بنود عامة يتعذَّ الاقتصـاديِّ

يُقال: أصول أخرى، التزامات أخرى.
وتُعَدُّ خاصية التعبير الصادق )Faithful representation( أقلَّ وزنًا من حيث الأهمية من مبدأ الملاءمة، وهو يُعدُّ بديلً 
ة موافقٌ من حيث الأصل  عن صفة )الموثوقية أو الاعتماد على المعلومة( )reliability( وهذا المبدأ من الناحية الزكَويَّ

لأصول حساب الزكاة.
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كما تُعَدُّ خاصية )القابلية للفهم( موافقةً من حيث المبدأ لأصول الشـريعة في التكليف عمومًا، وفي حسـاب الزكاة 
على سبيل الخصوص، لكنَّ الإشكال هنا أن المحاسبة تفترض في مستخدم القوائم المالية قدرًا من المعرفة، وهذا قد 
ة، فقد يكون في تكليف المساهم بهذه المعرفة، سواء بنفسه أو  ةٌ على الُأميَّ يكون مشكِلً؛ لأن أحكام الشريعة مبنيَّ

م في أصل المقاصد. ة، كما تقدَّ ة هذه الأمَّ بغيره، لحساب الزكاة - مخالفةٌ للأصل الشرعي الذي يقضي أميَّ
ـر، لكـن يظهـر أن المحاسـبة تقـارِن بيـن الأحـداث الاقتصاديـة  والقابليـة للمقارنـة، قـد يقـال: إن هـذا الوصـفَ غيـر مؤثِّ
المتقاربـة فـي الأثـر الاقتصـادي، وإن كانـت مختلفةً من حيث التكييـف الفقهيُّ والقانوني، وهو ما ينعكس على طريقة 

أسس إثبات هذه الأصول في القوائم المالية وأسس قياسها.
ـق، قـد يقـال: إنهـا صفـة غيـر مؤثرة على حسـاب الـزكاة، وإن كانت مؤثرة في حال مـا إذا اعتبرنا أموال  والقابليـة للتحقُّ

شركات المساهمة من الأموال الظاهرة التي تُجبى زكاتُها.
فتوفيـر المعلومـات فـي الوقـت المناسـب مـن المفاهيـم التـي تتوافـق مـع الـزكاة مـن حيـث الأصـل، لكـن باعتبـار أن 
مفهوم المناسـبة يرتبط بأهداف المسـتثمرين، ولهذا يفسـر عدم التزام التقارير المالية بالإفصاح عن توفير المعلومات 

، والزكاة عند الحصاد. في أوقات وجوب الزكاة، مثل الحَوْلِ القمَريِّ

	Y:)المفهوم الرابع: )عناصر القوائم المالية

يَختصُّ هذا المفهوم بتحديد العناصر التي تشتمل عليها القوائم، وتنقسم عناصر القوائم المالية إلى قسمين:
	E:ن ثلاثة عناصر رئيسة عناصر قياس المركز المالي )Financial position(، فإنها تتضمَّ

	][ ـق منـه منافـعُ 1 ـع أن تتدفَّ الأصـل )Asset(، وهـو: )مـورد تُسـيطِر عليـه المنشـأة، كنتيجـة لأحـداث سـابقة، ويُتوقَّ
اقتصادية مستقبلية للوحدة(.

	][2 ع أن ينتج عن تسـويته  الالتـزام )Liability(، وهـو: )التـزام حالـيٌّ علـى المنشـأة، ناشـئٌ عن أحداث سـابقة، ويُتوقَّ
قٌ خارج من المنشأة لموارد تنطوي على منافعَ اقتصادية(. تدفُّ

	][3 حق الملكية )Equity(، وهو: )الحصة المتبقية من أصول المنشأة بعد طرح جميع التزاماتها(.

	E:قة بالأداء، فهي مصطلحان رئيسان: الدخل، والمصروفات، وتعرف كما يلي وعناصر متعلِّ

	][ قـات داخلة، أو 1 الدخـل )income( هـو: )زيـادات فـي المنافـع الاقتصاديـة خلال الفترة المحاسـبية في شـكل تدفُّ
زياداتٍ في الأصول، أو نقصانٍ في الالتزامات، ينتُج عنها زياداتٌ في حقوق الملكية(.

	][2 قات  المصروفـات )expenses( هـي: )نقصـان فـي المنافـع الاقتصاديـة خلال الفترة المحاسـبية في شـكل تدفُّ
لِ التزامات، ينتُج عنها نقص في حقوق الملكية(. خارجة، أو نقصانٍ في الأصول، أو تحمُّ

ويجـدُر التنبيـه إلـى أن فحـص البنـود فـي القوائـم الماليـة، سـواء في جانب الأصـول أو الالتزامات، ليس بالأمر اليسـير؛ 
ف على معلومات إضافية قد لا تُتيحها القوائم المالية،  قُه بحساب الزكاة قد يتوقَّ لأن الحكم على أي بند من حيث تعلُّ
ـب مزيدًا من  ـن أمـوالً مختلفـة مـن حيـث اعتبارها في حسـاب الـزكاة، مما يتطلَّ بالإضافـة إلـى أن البنـد الواحـد قـد يتضمَّ

نه هذا البند؛ حتى يعتبر في حساب الوعاء الزكوي.  الاستيضاح حول طبيعة ما يتضمَّ
ين؛ لأنه يشمل الالتزاماتِ  وفيما يتعلق بالالتزامات، فنجد أن مفهوم الالتزامات في إطار الفهم أوسَعُ من مفهوم الدَّ
ـق سـببُ لزومهـا؛ مثـل مكافـأة نهايـة الخدمـة والإجـازات، بل يشـمل الالتزامـاتِ غيرَ  عـة والتـي لـم يتحقَّ ـةَ المتوقَّ العَقْديَّ
العقديـة إذا كان الالتـزام بهـا نوعًـا مـن السياسـة التـي تَقصـد بهـا الشـركةُ جـذبَ عملائهـا، وهـذا مـا يقتضـي فحص هذه 

ر منها على حساب الزكاة. الالتزامات والنظر فيما يؤثِّ
فيما يتعلق بالمفاهيم التي تتعلق بالأداء، وهي الإيرادات والمصروفات، فهي غير مؤثرة على حساب الزكاة من حيث 
الأصلُ، وإنما تؤثر على حسـاب الزكاة عند الاعتماد على جانب الالتزامات وحقوق الملكية في حسـاب الزكاة، من حيث 

تأثيرُها على الأرباح في حقوق الملكية من قائمة المركز المالي.

	Y :)Recognition( المفهوم الخامس: الإثبات

وهو: )إجراء لإدراج بند في الميزانية أو قائمةِ الدخل، ينطبق عليه تعريفُ عنصر، ويستوفي ضوابط الإثبات(.
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إن الأسـس التـي يقـوم عليهـا مفهـوم الإثبـات فـي إطـار المفاهيـم لا تلتـزم -بالنظـر إلـى أهـداف القوائـم– بالأسـس 
الشـرعية التـي يحصـل بهـا تمييـز الأمـوال التـي تجـب فيها الزكاة من الأمـوال غير الزكوية، والتي ترجع إلى شـروط وجوب 
الزكاة المتعلقة بالأموال. وهو ما يقتضي فحص بنود القوائم المالية لغرض حساب الزكاة، بهدف تمييز الأموال التي 

يتحقق فيها شروط وجوب الزكاة من الأموال غير الزكوية.
ـن الفاحص من  وقـد لا يكـون تمييـز الأصـول الزكويـة ميسـورًا، وذلـك عندمـا لا يتـم الإفصاح عـن المعلومات التي تمكِّ
تمييز الأموال الزكوية من غير الزكوية، كما قد يتضمن البند المالي الواحد أصولً زكوية أو غير زكوية، وقد لا يفصح عن 

ن الفاحص من تمييز الأصول الزكوية. المعلومات التي تمكِّ

	Y :)Measurement( المفهوم السادس: القياس

ل بهـا عناصـرُ القوائـم الماليـة فـي الميزانيـة وقائمـة الدخـل(.  وهـو: )إجـراء لتحديـد المبالِـغ النقديـة التـي تُثبَـت وتُسـجَّ
وثمة عدد من أُسس القياس التي تُستخدم في القوائم المالية، وتشمل: )التكلفة التاريخية - التكلفة الجارية - قيمة 

ة(. التسوية - القيمة الحاليَّ
ويعـدُّ هـذا المفهـوم مـن أكثـر المفاهيـم تأثيـرًا علـى حسـاب الـزكاة، وذلـك أن القيـاس يعتمـد فـي نظـام المحاسـبة 
علـى النقـد )الوحـدة النقديـة(، وهـو مـا يقتضي أن القياس المحاسـبي مناسـب من حيث الأصل لـزكاة العين، من النقود 

والديون وعروض التجارة، دون زكاة الخارج من الأرض وبهيمة الأنعام.
ثـم يتبـع ذلـك إشـكالية أسـاس القيـاس، والـذي يختلـف تبعًـا للبنـود الماليـة، وهـو مـا يقتضـي المقارنـة بيـن الأسـس 
المحاسبية للقياس ومقارنتها بالأساس الشرعي في قياس الأموال الزكوية؛ فمثلً: فإن المخزون مثلً يقيم بالتكلفة 
، وهو ما يخالف أسـاس القياس الشـرعي، وهو القيمة السـوقية لعروض  الفعليـة أو القيمـة القابلـة للتحقـق أيهمـا أقـلُّ

التجارة.

	Y:المفهوم السابع: قيد التكلفة على التقرير المالي المفيد

رها التقرير الماليُّ يجب أن تخضع لاعتبارات التكلفة والمنفعة، ويُعدّ هذا المفهوم  ويُقصد به أن المعلوماتِ التي يوفِّ
من حيث المبدأ من الأصول الموافقة للأصول الشرعية، غير أنه لما كان اعتبار التكلفة مقارنًا بالفائدة بأهداف النظام 
المحاسـبي، فـإن اعتبـار هـذا المعنـى يـؤدي إلـى عدم الإفصاح عن معلومات مهمة في حسـاب الـزكاة؛ لضعف أهميتها 

النسبية لمستخدمي القوائم المالية أو لارتفاع تكلفتها مقارنة بأهميتها.

	Y:المفهوم الثامن: الافتراضات

يضـع إطـار المفاهيـم فرضًـا رئيسًـا، وهـو فـرض الاسـتمرارية، وفرضًـا يناسـب بعض البيئـات، وهو المحافظـة على رأس 
المـال، ولا يظهـر أن لهـذا المفهـوم تأثيـرًا يذكـر في حسـاب الزكاة، إلا من تأثير افتراض اسـتمرار المنشـأة وعدم تعرضها 
للتصفيـة علـى اختيـار أسـاس القيـاس للبنـود المالية في التقارير المالية، بما يناسـب هدف مسـتخدمي القوائم المالية، 

وهو ما يعود إلى إشكالية القياس في القوائم المالية.
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 مشكلات الإفصاح المالي
لشركات المساهمة ذات الصلة بزكاة شركات المساهمة

أولً: مشكلات الإفصاح المالي المتلعقة بالزكاة:
	][ حسـاب الـزكاة بنـاء علـى القوائـم الماليـة يسـتلزم قـدرًا مـن المعرفـة الخاصـة، التـي قـد لا تتوافَـرُ لـدى كثيـر مـن 1

فين. المختصين في الشريعة، فضلً عن عموم المكلَّ
	][2 ة  ـب عليـه -في بعض الصـور والأحوال- من المشـقَّ الوصـول إلـى هـذه المعرفـة ولـو علـى سـبيل الاختيـار، قـد يترتَّ

والكلفـة الشـيءُ الكثيـر؛ ممـا قـد تزيـد كُلفتُه الماديـة عن مقدار المال المملوك، فضلً عن مقـدار الزكاة الواجبة 
في هذا المال.

	][3 ف القـادر على التعامل مع هذه القوائم بالمعلومات اللازمة لحسـاب  قصـور النظـام المحاسـبيِّ عـن تزويـد المكلَّ
الزكاة.

ثانيا: وسائل معالجة مشكلات الإفصاح المالي المتعلقة بالزكاة:

	Y:الوسائل الوقائية

ة لحسـاب الـزكاة؛ مثـل أن  بُـه إلـى الأصـول الشـرعيَّ وتشـمل كلَّ معالجـة تهـدف إلـى تحسـين الإفصـاح المالـي بمـا يقرِّ
ى إخراجَ الزكاة أم المساهمون؛  ى الشركة حساب الزكاة على الأموال الزكوية، سواء أكانت الشركة هي التي تتولَّ تتولَّ
فالشـركة لديها من القدرة على النفاذ للمعلومات والبيانات المالية للشـركة، ومعالجةِ مشـاكل الإفصاح المالي وفقًا 

ة بتحصيل الزكاة أو عموم المساهمين. للأحكام الشرعية في حساب الزكاة= ما ليس لغيرها من الجهات المختصَّ

	Y:الوسائل العلاجية

ويُقصد بها المعالجات لتلك المشكلات، التي يمكن اختصارها إجمالً في التقدير الذي هو مدار هذه الدراسة، والذي 
ى حسـاب الزكاة، من حيث قُدرتُه على  قد يختلف في تطبيقه بحسـب المشـكلات في حسـاب الزكاة، وبحسـب من يتولَّ

الوصول للمعلومات المالية في شركات المساهمة، ومن حيث قدرتُه على التعامل مع هذه البيانات.
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 التّقديرُ في شرُوط الزّكاة 
في شركات المُساهَمة

ـب عليها  توجـه المؤلـف هنـا إلـى دراسـة مسـائلِ التقديـر فـي شـروط وجـوب الـزكاة في شـركات المسـاهمة، التي يترتَّ
ف بوجوب الزكاة، ومِنْ ثَمَّ تحديدُ الأموال التي تدخُلها الزكاة. تحديدُ المكلَّ

ا(. ف:هي )الإسلام - الغنى المتمثل في مِلكِ نِصاب زكويٍّ ملكًا تامًّ قة بالمكلَّ وشروط الزكاة المتعلِّ

قـة بالمـال: فهـي: )أن يكـون مـن الأصنـاف التـي تجـب فيهـا الـزكاة - أن يبلُـغَ المـال نصابًا -  أمـا شـروط الـزكاة المتعلِّ
حوَلانُ الحَولِ القمريِّ على مِلك النصاب(.

ولمـا كانـت شـركات المسـاهمة تقـوم علـى الأسـاس المالـي، وأنـه لا يُنظَـر فيهـا للاعتبار الشـخصي للمسـاهمين؛ لذا 
كانـت التقاريـر الماليـة لشـركات المسـاهمة تُعنـى ببيـان المركـز المالـي لهـذا الشـخص المعنـوي، لأن مـن الأيسـر علـى 
ـة بتحصيـل الـزكاة، والأنفـع للفقـراء، تحصيـلُ الـزكاة مـن الشـركات مباشـرة، عوضًـا عن تحصيلهـا من آحاد  الجهـات المعنيَّ

ع آحاد المساهمين وتحصيلها منهم. ةٍ في تتبُّ ب على ذلك من مشقَّ المساهمين؛ لما يترتَّ

ف بالزكاة في شركات المساهمة: التقدير في المكلَّ

انِ على قاعدة  ف بالزكاة في شركات المساهمة، وكلا هذين الاتجاهين مبنيَّ وللفقهاء المعاصرين اتجاهان في المكلَّ
التقدير:

	Y:الاتجاه الأول

ة الاعتبارية لشركة المساهمة هي المكلفة بالزكاة، وعليه؛ فتقع المسؤولية من حيث الإثمُ على ممثلي  أن الشخصيَّ
هذه الشخصية الاعتبارية.

	Y:الاتجاه الثاني

ف بالزكاة في شـركات المسـاهمة هم المسـاهمون، وبناء عليه؛ فإن الشـركة لا تُخرِج الزكاةَ إلا بالنيابة عن  أن المكلَّ
المسـاهمين، وذلـك إذا نُـصَّ فـي نظامهـا الأساسـي علـى ذلـك، أو صـدَر به قرار مـن الجمعية العموميـة، أو كان قانون 
الدولة يُلزِم الشركاتِ بإخراج الزكاة، أو حصل تفويضٌ من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاةَ أسهُمِه.وعند عدم 
توافـر إحـدى الحـالات المذكـورة... تكـون مسـؤولية إخراج الزكاة على المسـاهمين وأصحاب حسـابات الاسـتثمار، ويجب 

على المؤسسة أو الشركة بيانُ مقدار الزكاة الواجبة في السهم أو مبالغ الحسابات الاستثمارية.

وبهـذا الاتجـاه أخَـذَ أكثـر الفقهـاء المعاصريـن، وصـدَرت بـه قـراراتُ مؤسسـات الاجتهـاد الجماعـي، مثـل: مؤتمـر الـزكاة 
الأول ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

ويظهـر رجحـان: مـا أخَـذ بـه الاجتهـاد الجماعـيُّ من أن وجوب الزكاة في شـركة المسـاهمة على المسـاهم، وأن إثبات 
التكليـف الشـرعيِّ علـى الشـخص المعنـوي أمـرٌ لا يُعـرَف فـي الأحـكام الشـرعية، وأن الشـركة لا تُخـرِج الـزكاة عـن أمـوال 

رها مجمع الفقه الإسلامي. المساهمين إلا في الأحوالِ التي قرَّ

التقدير في شرط الملك وتمامه:

نقصد هنا إلى بيان الخلاف في حقيقة ما يمثله السهم، وأثر ذلك على شرط الملك وتمامه.

نًـا مـن رأس مـال  مهـا الشـريك فـي شـركات المسـاهمة، ويمثـل جـزءًا معيَّ السـهم فـي القانـون هـو: )الحصـة التـي يقدِّ
الشركة، ويتمثل السهم في صكٍّ يُعطى للمساهم، ويكون وسيلته في إثبات حقوقه في الشركة(. 
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ل حقَّ ملكيةٍ للمسـاهم في شـركة المسـاهمة، إلَّ  فق التكييف الفقهيُّ للسـهم مع النظرة القانونية في أنه يمثِّ ويتَّ
أن طبيعة هذه الملكية وحدودَها ليست موضع اتفاق بين الفقهاء المعاصرين.

وتختلف الأنظار حول تكييف ملكية الأسهم من الناحية الشرعية: 
	E ـل ملكيـة حصـة نسـبية شـائعة فـي جميـع موجـودات الشـركة التـي فهنـاك مـن مـن يـرى أن السـهم وثيقـة تمثِّ

أصدرته، من عُروضٍ ومنافعَ وديون.
	E ،ِل موجودات الشـركة، ومالك السـهم لا يَملِك تلك الموجودات وهناك من يرى أن السـهم ورقة مالية لا تمثِّ

ولا حقَّ له فيها، وإنما هي مملوكة للشركة بشخصيتها الاعتبارية.
	E ـل حصـة شـائعة في الشـخصية الاعتبارية للشـركة، وهذه الشـخصية وهنـاك مـن يـرى أن السـهم ورقـةٌ ماليـةٌ يمثِّ

كها، وهم المساهمون، ولها أهلية كاملة، فهي قابلة للإلزام والالتزام. الاعتبارية لها ذمةٌ مالية مستقلة عن ملَّ
والذي يترجح في حقيقة السهم: 

ـل حصـة مـن موجـودات الشـركة، كمـا أخَذ بذلك الاجتهاد الجماعيُّ في هذه المسـألة، وهـو الذي يتفق مع ما  أنـه يمثِّ
م فـي حقيقـة الشـخصية الاعتباريـة، وأمـا مـا تذكُـرُه القوانيـن المعاصرة من انتقـال ملكية الأموال التي يسـاهم بها  تقـدَّ
المساهمون إلى الشخصية الاعتبارية لشركة المساهمة = فلا يُقصَد منه نفيُ ملكية هذه الأعيان على الحقيقة؛ بدليل 

ظهور هذه الملكية عند تصفية الشركة لأموالها.
رها مجمع الفقه الإسلامي؛  ويترتب على ذلك أن الشركة لا تُخرِج الزكاة عن أموال المساهمين إلا في الأحوالِ التي قرَّ
ر من أن الزكاة عبادة شرعية تفتقر إلى النية؛ فكان لا بد من رضا المساهم بإخراج الشركة الزكاةَ عن المساهمين. لما تقرَّ
كما أنه لما كان متعسرًا اعتبارُ شروط التكليف لكل مساهم في حساب زكاة شركة المساهمة، مع ظهور المصلحة في 
ر حساب  تحصيل الزكاة من شركة المساهمة وليس من آحاد المساهمين، فقد اقتضى ذلك النظرَ في الطريق الذي يُيسِّ

الزكاة الواجبة على المساهمين، وإخراجها باعتبارها مالً واحدًا، والسبيل إلى تحقيق هذا المقصود ينبني على أصلين:
ر بمقدار الزكاة وتُصرَف في مصارفه. وهذا يشـمل أسـهم  الأول: فـرض ضريبـة علـى مـن ليـس أهلاً للـزكاة، بحيـث تُقدَّ

غير المسلمين والجمعيات الأهلية والأوقاف.
والثانـي: الخُلطـة، وهـذا يفيـد فـي اعتبـار شـرط الحـول وملـك النصـاب لجميـع المسـاهمين ممن هم أهـلٌ للزكاة في 
مـه مـن الفقهـاء في جميع الأمـوال، فتُخرَج الزكاة عـن هذا المال باعتبـاره مالً واحدًا،  وجـوب الـزكاة، علـى قـول مـن عمَّ

والله أعلم.

م في شركات المساهمة: تقدير الزكاة في المال المحرَّ
صت الشركة من هذه  مة، فإذا تخلَّ مة، وينتج عنها عوائدُ محرَّ لما كانت كثيرٌ من شركات المساهمة لها تعاملاتٌ محرَّ
مـة، فإنه إذا لـم تُعتبَر هذه الأموال في حسـاب  ، فـإن لـم تتخلـص مـن الأموال المحرَّ العوائـد، فهـذا هـو الأصـل الشـرعيُّ
ب على عدم مطالبتهم بإخراج  زكاة شـركات المسـاهمة - ولا سـيما عند تحصيل الزكاة في الجباية الإلزامية-، فإنه يترتَّ
م، كما أن  م في الشركة - حثُّ ضِعاف النفوس على الإقبال على الاستثمار المحرَّ مقدار الزكاة منه مع إقرار المال المحرَّ
صًا من المال المحرم في أسـهمهم في  م؛ تخلُّ كثيرًا من المسـاهمين يُخرِج من أموالهم الخاصة مقدارَ الاسـتثمار المحرَّ

الشركة، وهو ما يؤدي إلى جهالة مقدار المال المحرم في الشركة على التحقيق.
مة، وإن كان هذا القدر المُخرَجُ لا  لذلك وغيره، رأى عددٌ من المعاصرين أن يؤخذ مقدارُ الزكاة عن هذه الأموال المحرَّ

م أرجَحُ من إبقائه في أيديهم. يُعَدُّ زكاةً شرعية، ولا يَطيب به المالُ المحرم، غير أن إخراج مقدار هذا المحرَّ

التقدير في شرط حوَلان الحول:
لمـا كانـت قائمـة المركـز المالـي لا تُظهِر أصولَ الشـركة والتزاماتِها إلا فـي تاريخ نهاية القائمة مع المقارنة بما كانت 
رًا في أصول الشركة خلال الحول القمري للأصول الزكوية، وهذا التغير  عليه في بداية الفترة، وهذا يقتضي أن هناك تغيُّ
ل من النقد إلى عُروض التجـارة أو العكس،  ـرًا على الحول؛ كالتحـوُّ مـن حيـث تأثيـرُه علـى حسـاب الـزكاة، إمـا ألَّ يكـون مؤثِّ

ر على حساب الزكاة. رًا بسبب ما يكون في المال من زيادة أو نقصان تؤثِّ وإما أن يكون مؤثِّ
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ب عليه مشقة في الحساب،  كِها ممكنٌ، إلا أنه يترتَّ ق من أصول هذه الأموال ومصادرها وتاريخِ تملُّ ولا ريب أن التحقُّ
والـذي يظهـر أنـه يجـوز اعتبـار السـنة الشمسـية أصلاً فـي حسـاب الـزكاة في شـركات المسـاهمة، ومـع أن المالكية لم 
يعتبروا الفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية في مقدار الزكاة، إلا أن ما انتهى إليه الاجتهاد المعاصر من اعتبار 
ر الواجب بـ 2.5775%، أَولى وأقربُ إلى مراعاة الأصل في حساب الزكاة؛ لأنه متى ما  الفرق في مقدار الزكاة بحيث يُقدَّ

ر العملُ بالأصل فإنه يُعمَل بأَولى وأقر ب ما يكون للأصل الشرعي. تَعذَّ
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ة  التقدير في شروط الأموال الزكَويَّ
في شركات المساهمة

التقدير في زكاة العملات المعاصرة وعروض التجارة:

مـن المعلـوم أن العملات المعاصـرة كالريـال والـدولار وغيرهـا مـن العملات التـي تُصدِرهـا البنـوك المركزية - ليسـت 
ذهبًـا ولا فضـة، والأحـكامُ الشـرعية فـي زكاة النقديـن مرتبطـةٌ بالذهـب والفضة، فهل يقال: إنهـا ملحقة بزكاة النقدين 

أو بغيرها؟
وقـد أَولـى الاجتهـادُ المعاصـر مسـألةَ زكاة الأوراق الماليـة عنايـةً خاصة؛ بسـبب العدول عن التعامـل بالذهب والفضة 

كوسيط في التبادلات إلى هذه العملات.
وقد اختلَف الفقهاء في حكم زكاة الفلوس على قولين: 

	Y:الاتجاه الأول

أن لها حُكمَ عُروض التجارة، فتجب الزكاة فيها إذا قُصِدت للتجارة فيقتنيها لشراء عروض التجارة، ولا تجب الزكاة فيها 
ة والحنابلة. ة والشافعيَّ ة والمالكيَّ إذا قُصِد بها الاقتناءُ والادخار. وهذا المعتمد من مذهب الحنفيَّ

	Y:والاتجاه الثاني

ة والشافعية والحنابلة، وبهذا الاتجاه  ة والمالكيَّ أنه تجب زكاتُها إذا كانت رائجة أو كانت للتجارة، وهو قولٌ عند الحنفيَّ
أخَذَت قراراتُ المجامع الفقهية في زكاة العملات المعاصرة.

ـةُ المسـتعملة مـكانَ الذهـب والفضـة تجب فيها الزكاة كمـا تجب في النقدين، فإذا اعتُبرت  والراجـح أن الأوراق النقديَّ
من العُروض سقَطتْ حقوق الفقراء وما عُطِف عليهم، فيَضيع ركنٌ من أركان الإسلام.

مُ بهما، وتُضَمُّ  ر نصابها بنصاب النقدين، وتُقوَّ وأما زكاة عُروض التجارة فهي في الأصل تَبَعٌ لزكاة النقدين؛ ولهذا يُقدَّ
إليهما في تكميل النصاب

م نصاب زكاة النقود وعُروض التجارة بالأحَظِّ للفقراء، والأحظُّ في هذه الأزمان المتأخرة تقويمُها بالفضة،  ولذلك يقوَّ
ولم يظهر في ذلك حرجٌ يوجب العدول عنه إلى نصاب الذهب إذا اعتبرت شروط وجوب الزكاة.

كما أن من شروط زكاة عُروض التجارة أن يمتلكها بنية المتاجرة، ونيةُ المتاجرة ليست مطلق البيع.
وأن الـزكاة تجـب فـي عـروض التجـارة؛ لكونهـا تقليبًـا للذهـب والفضـة، ووجوبها تبعـيٌّ للذهب والفضة؛ ولهذا يُشـترط 
كهـا بفعـل التجـارة، وأقرب المذاهب في هذا مذهـبُ مالك، وهو أن يملك بعقد معاوضة  لوجـوب الـزكاة فيهـا أن يتملَّ
مهـا المديـر كلَّ سـنة إذا نـض منها شـيء، أمـا المتربص  أصلُـه الذهـب والفضـة أو عروضًـا أصلهـا الذهـب والفضـة، ويقوِّ

ق بيعها. يها لسنة واحدة عند تحقُّ فيزكِّ
م سـبب الوجـوب باعتبـار العيـن علـى سـبب الوجـوب باعتبـار القيمة، وهو  وإذا اجتمـع فـي المـال الواحـد سـببان، فيُقـدَّ

عُروض التجارة، ويجوز تقديم سبب الوجوب باعتبار القيمة من باب التقديرات الشرعية عند الحاجة لذلك.

التقدير في شروط زكاة بهيمة الأنعام:

نه من البيانات والمعلومات لا يكفي لحساب زكاة  إذا نظرنا إلى القوائم المالية لشركات المساهمة نجد أن ما تتضمَّ
بهيمة الأنعام، لهذا يمكن القول: إن القوائم المالية لشركات المساهمة غير مناسبة لزكاة بهيمة الأنعام؛ ولهذا فإن 

جباية الزكاة في المملكة العربية السعودية وفي السودان لا تتم بناء على القوائم المالية.
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ع أغراضها لذلك، والأصل في ذلك عدمُ  غير أن الواقع أن كثيرًا من شـركات الزراعة تسـتثمر في بهيمة الأنعام، وتتنوَّ
قُ شـروط وجـوب الزكاة، ولا يجب فيها شـيء من  وجـوب الـزكاة فـي هـذه الثـروة الحيوانيـة إلا إذا غلَـب علـى الظـن تحقُّ

؛ لأن الشك لا تثبُتُ به الأحكام الشرعية. الزكاة بالشكِّ
رِّ والنسل، ويعمل بالقرائن التي يحصُل بها الظنُّ  وم وأن تكون معَدة للدَّ والأقرب في زكاة بهيمة الأنعام اشتراطُ السَّ
الراجـح فـي تطبيـق هـذا الشـرط فـي شـركات المسـاهمة، ويجـوز العمل بقـول المالكية في عدم اشـتراط ذلـك، ويكون 

ذلك من باب العدول عن القول الراجح للمصلحة الراجحة.

التقدير في شروط زكاة المَعدِن في شركة المساهمة:
اعتبرت الاتفاقيات والقوانين الدولية أن الثرواتِ المعدنيةَ من حق الشعوب، وأن واجب الدولة يكْمُن في إدارة هذه 
حقـة، الأمـر الـذي يقتضي إلى إعـادة النظر في تحقيـق المناط في زكاة  الثـروات بمـا يحفـظ حقـوقَ الأجيـال الحاضـرة واللَّ
المعدن في هذه الأزمنة؛ لأن اسـتخراج المعدن قد اختلف صورةً ومضمونًا؛ إذ لم يعُدِ اسـتخراجُه نماءً محضًا كان عليه 

م من هذه الأمة. الشأن في الصدر المتقدِّ
وبنـاء علـى هـذا التغيـر فـي واقـع اسـتخراج المعـادن مـن حيـث القوانين المنظمة لـه، بالإضافة إلى مـا يترتب عليه من 
تكلفة في الاستخراج، فإن الذي يظهر -والله أعلم-  أنه لا يجب في المعدن المستخرج شيء عند استخراجه، فلا تجب 
الـزكاة فيـه؛ ولا يجـب فيـه الخمـس؛ لأنـه لـم يعُـدْ مملـوكًا لواجـده مطلقًـا، لكـون المعدن مملـوكًا للدولـة حقيقة، وأن 

ق المصلحة العامة. المعادن التي في باطن الأرض أصبحت في حيازة الدولة، ولها حقُّ التصرف فيها بما يحقِّ
والدولـة وإن لـم تباشـر اسـتخراجَ هـذه المعـادن مـن خلال الشـركات والهيئات المملوكـة لها، فإنها تَمنَـح حقَّ الامتياز 
للغيـر مقابـلَ حقـوق يجـب بذلُهـا للدولـة مقابـل هـذا الامتيـاز، فيكـون ما حصـل لصاحب الامتيـاز؛ من قبيل الأجـرة مقابل 
الاسـتخراج، ويكون له حُكمُ المال المسـتفاد إذا كان المعدن المسـتخرج من النقدَيْن، وتزكيها الشـركة مع أموالها عند 

الحول.
وأمـا إذا كان المعـدن المسـتخرج مـن غيـر الذهـب والفضـة والتي يقصد بها التجـارة، فيحتمل أن يكون لها حكم عُروض 
التجـارة؛ بنـاء علـى أن الشـركات تملكـت هـذه المعـادن بموجـب شـراء حـق الامتيـاز، وهـذا عقـد معاوضـة وهـو من فعل 

التجارة.
فالمعادن التي تَسـتخرِجها الشـركات بناء على عقود الامتياز - لا تجب فيها الزكاة باسـتخراجها، ويزكيها مع أمواله إذا 

نة المالية. كانت للتجارة، ويُعتبر حينئذٍ بما في القوائم المالية لحساب الزكاة في نهاية السَّ
أمـا فـي غيـر المعـادن الجامـدة، مثـل النفط أو الثروة البحرية التي تُسـتخرَج من البحر، فلا يجب فيها شـيءٌ بالاسـتخراج، 

ولا في مخزونها حتى يباع بالنقد، ويُضمُّ النقد الحاصل بسبب بيع الشركة إلى أموال الشركة من حيث الحولُ.
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 التّقديرُ في حساب الأموَال الزّكوية
في شركات المُساهمة

التقدير في حساب النقود:
النقـد مـن أهـم البنـود الماليـة فـي القوائـم الماليـة، ويأتـي ضمـن قائمـة الأصـول المتداولـة، بالنظـر إلـى كونـه أكثـرَ 

الأصول المتداولة سيولة. 

	Y:والنقد في الاصطلاح الفقهي

يُطلَق على الذهب والفضة خاصة، سواء أكان مضروبًا في شكل دراهم أو دنانير، أم غير مضروب، وهذا الإطلاق هو 
المقصود في باب الزكاة، كما يطلق ويُقصد به الذهب والفضة المضروبان، ويطلق على ما يقابل التأجيل.

	Y،وأما النقد في المعنى القانوني

ا بحكم العرف أو القانون أو قيمة الشيء نفسه. فيراد به: كل شيء يقبله الجميع قبولً عامًّ

	Y:وفي الاصطلاح المحاسبي

يقصد به ما هو أوسع من النقد بالمعنى القانوني؛ إذ يقصد به: )النقد في الخزينة، والودائع تحت الطلب(.

	Y:وأما معادلات النقد

فيقصـد بهـا: )اسـتثمارات قصيـرة الأجـل، عاليـة السـيولة، تكون قابلة للتحويل بسـهولة إلى مبالـغَ معلومة من النقد، 
وتكون عُرضةً لمخاطر ضئيلة للتغيرات في القيمة(.

ويمتـاز النقـد فـي قائمـة المركـز المالـي بأنـه البنـد الوحيـد الـذي لا يختلـف القيـاسُ فيـه باختلاف الأسـاس المحاسـبيِّ 
، فقياس النقود  المعتمَد في إعداد القوائم المالية، سـواء على أسـاس الاسـتحقاق النقديِّ أو الاسـتحقاق المحاسـبيِّ
ومعـادلات النقـود متوافـقٌ مـن حيـث الأصـل مع أصول حسـاب الزكاة؛ لأن النقد هو نفسُـه وحـدة القياس في القوائم 
ـق بشـروط وجـوب الـزكاة؛ مثل: حـوَلانِ الحـول على هذا  ـق بالإثبـات، وهـي تتعلَّ الماليـة، غيـر أن التقديـر يكـون فيمـا يتعلَّ
مة ليست محلًّ للزكاة، وقد  ن أموالً محرَّ ن أموالً مستفادة لم يحُلْ عليها الحولُ، كما أنها قد تتضمَّ النقدِ؛ إذ قد يتضمَّ

سبق الكلام عليه فيما مضى، فيُكتفى به.
م جميع العملات والأصول المملوكة للشـركة بنـاءً على هذه العملة  ـنَ بنـد النقـد عملاتٍ أجنبيـة، فإنـه تُقـوَّ وإذا تَضمَّ

التي تعتمدها الشركة في إعداد قوائمها المالية.
أمـا الودائـع الجاريـة فإنهـا داخلـةً فـي مفهـوم النقـد، وبنـاء عليـه فإنه يتـم إثباتها وقياسـها مثل النقد فـي الصندوق، 
والودائـع البنكيـة إذا كانـت قروضًـا بيـن المصـرف وعملائه، فمتى ما وقع الاتفـاق على عوائدَ على هذه القروض، فإنها 
صُ منها، واختلَطت بالمال الحلال، فإنه يُخرَج منها مقدار الزكاة. ص منها، وإذا لم يتم التخلُّ مة، والواجب التخلُّ تكون محرَّ
ره المعايير المحاسبية، ولا ينزل عليها  لكن عند النظر في زكاة الودائع الجارية، فإن لها حُكمَ المال المقبوض كما تقرِّ

ين. الخلافُ في زكاة الدَّ

التقدير في حساب الودائع البنكية:
ها أو بـردِّ مبلغ  د الأخيـر بردِّ الوديعـة البنكيـة هـي: )النقـود التـي يَعهَـد بهـا الأفـراد والهيئـاتُ إلـى البنـك، علـى أن يتعهَّ

ن، لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها(. مساوٍ لها إليهم أو إلى شخص آخر معيَّ
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وتختلف أسماء وأنواع هذه الودائع من بنكٍ لآخر، إلا أن غالبية هذه الودائع تندرج تحت ثلاثة أنواع أساسية، هي:
ى )الودائع الجارية. الوديعة تحت الطلب: وتسمَّ أ‌-	

ى )الوديعة الادخارية(. الوديعة بشرط الإخطار: وتسمَّ ب‌-	
الوديعة لأجَل: وتسمى )الوديعة الاستثمارية(. ت‌-	

والـذي عليـه جمهـور الفقهـاء المعاصريـن أن الودائـع البنكيـة هـي قـروض مـن عملاء البنـك للمصرف، وهو مـا أخذ به 
مجمـع الفقـه الإسلامي الدولـي المنبثـق مـن منظمـة التعـاون الإسلامي بجـدة. ولمـا كانـت هـذه الودائـع قروضًـا من 

الناحية الفقهية = لم يجُزْ أخذُ عوائدَ أو فوائد على هذه الودائع البنكية؛ لأن ذلك من ربا القروض.
م خِدماتٍ مصرفيـة متوافقةً مع  ولكـون الودائـع البنكيـة لا يجـوز منـحُ العملاء فوائـد عليهـا؛ فـإن المصـارف التي تقـدِّ

ها:  م بدائلَ لهذه الودائع، أهمُّ أحكام الشريعة تقدِّ
الأول: الودائع الاستثمارية على أساس المضاربة.

الثاني: الودائع الاستثمارية على أساس المرابحة.

ي المال  ي الودائع الجاريـة كما يزكِّ ف يزكِّ عنـد النظـر فـي زكاة الودائـع الجاريـة، فـإن لهـا حُكمَ المال المقبـوض، والمكلَّ
الذي لديه في الصندوق.

يـن مـن حيـث الأصـل، إلا أنهـا فـي الزكاة لهـا حكم المال المقبـوض، فلا يجري  فالودائـع الجاريـة، وإن كان لهـا حكـم الدَّ
فيها الخلاف في زكاة الديون، ويُعَدُّ هذا من صور التقديرات الشرعية.

كما أن الأصل في الودائع الاستثمارية أن يزكى أصل المال المستثمر مع ربحه، وهو نوعٌ من التقدير في حساب الزكاة، 
وهو مبني على التنضيض الحكمي في هذه الحسابات، وإن أمكن معرفة ما يخص هذه الحسابات من موجودات، فإنه 

يصار إلى تزكيتها بحسب ما تمثله فيها.

التقدير في حساب الأوراق التجارية:

ا، وتستحق الدفع لدى الاطلاع، أو بعد أجَلٍ قصير،  ا نقديًّ ل حقًّ الأوراق التجارية هي: الصكوك القابلة للتداول، وهي تمثِّ
ويجري العُرفُ على قَبولها أداةً للوفاء، وتقُوم مقام النقود في المعاملات، والأوراق التجارية التي جرى تنظيمها في 

القوانين الدولية والمحلية ثلاثةٌ، وهي: )الكمبيالة - السند لأمر - الشيك(.
وتفصـح القوائـم الماليـة عـن الأوراق التجاريـة الموجـودة فعلاً لـدى الشـركة، التـي لـم يَحِـنْ ميعـاد اسـتحقاقها ضمـن 
الأصـول المتداولـة، تحـت بنـد )أوراق القبـض(، وتقـوم بالقيمـة الحاليـة لورقة القبض في نهاية السـنة المالية؛ أي: بعد 

تنزيل مبلغ الحطيطة أو الفوائد. 
يطلَق مفهوم الديون في ذمم الغير في الاصطلاح على: )كل ما يثبُت في الذمة من مال، بسبب يقتضي ثبوتَه(

ويُقصـد بالذمـم الدائنـة )Receivable( فـي المحاسـبة: الديـون التـي تسـتحقُّ للشـركة فـي ذمـم الغيـر؛ مقابل السـلع أو 
مها الشركة، أو لأي سبب آخرَ، ويتفق على أن تسدد في المدى القريب. الخِدمات التي تقدِّ

دة، فتأخذ حُكمَ زكاة الديون.  وإن موضوع هذه الأوراق مبالغُ مالية محدَّ

التقدير في حساب الديون في ذمم الغير )الذمم المدينة(:

ة تنقسم إلى مَدينين تجاريين، ومدينين  قات نقدية مستقبليَّ تُعَدُّ حسابات المَدينين أصولً مالية؛ لكونها تؤول إلى تدفُّ
غير تجاريين، وعادة ما تكون حسابات المدينين التجاريين في الشركة كبيرةً؛ لكونها تنشأ عن نشاط الشركة الرئيس. 

م هـذه الالتزامـات بالقيمـة العادلـة لهـا، إلا أنـه لمـا كانـت حسـابات المدينيـن التجارييـن فـي الغالـب  والأصـل أن تُقـوَّ
نة، فإنه بمراعاة قيد التكلفة على المعلومة المفيدة في التقرير  مستحقة خلال 90 يومًا أو أقل، وقليلً ما تزيد على السَّ
المالي، نجد أن المنافع الناتجة عن احتسـاب القيمة الحالية لحسـابات المدينين قصيرةِ الأجَل محدودةٌ مقارنة بتكاليف 
ل هـذه الالتزامـات بالقيمـة الاسـمية، ولا يؤخـذ بالقيمـة الزمنيـة للنقـود بالنسـبة لحسـابات  تسـجيلها، وبنـاء عليـه تُسـجَّ

المدينين التجارية.
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مون والمعاصرون في هذه المسـألة اختلافًا كبيرًا، ويُعَدُّ الخلاف فيه من آثار الخلاف في  فقد اختلف الفقهاء المتقدِّ
ين إلى ثلاثة اتجاهات: تحقيق المناط لشرط تحقيق المِلك وتمامه، ويمكن إرجاع أقوال الفقهاء في زكاة الدَّ

ين مطلقًا؛ لأنه غير نامٍ فلم تجب زكاتُه، كعُروض القُنية. الاتجاه الأول: أنه لا تجب الزكاة في الدَّ

ين النامي مرجوِّ الأداء، ولا  ين وأصلِه، وأن الزكاة تجب في الدَّ ين من حيث الزكاة تابعٌ لسبب الدَّ الاتجاه الثاني: أن الدَّ
. ين غير المرجوِّ تجب في الدَّ

ين مطلقًا؛ كسائر أمواله. الاتجاه الثالث: أنه تجب الزكاة في الدَّ
ين على الوعاء في الجملة متوافقٌ مع المعايير المحاسبية، ولا سيما بعد  ح للباحث، فإن حساب أثر الدَّ بناء على ما ترجَّ
أخذهـا بمبـدأ القيمـة العادلـة للأصـول الثابتـة، بدلً من التكلفة التاريخية، الذي كان يُثبِت الأصول الثابتة بناء على تكلفة 

الحصول عليها.
يـن وربـح سـنة  لـة أن تزكـي بقيمتهـا، ويقـدر ذلـك علـى جهـة التقريـب بـزكاة أصـل الدَّ والأقـرب فـي زكاة الديـون المؤجَّ
لة، وهو الموافق للقياس المحاسـبيِّ للديون المؤجلة في القوائم  واحـدة، وهـو قـول المالكيـة فـي زكاة الديون المؤجَّ

المالية.
كمـا أن الديـون المشـكوك فـي تحصيلهـا لا تجـب فيهـا الـزكاة، وأن طريقـة المحاسـبين في تقدير هـذه الديون وإن لم 

تعتمد على دراسة الديون من حيث ملاءتُها، غير أنه يمكن اعتبارها وفقًا لقاعدة التقديرات الشرعية؛ اعتبارًا للغالب.
ين حالة وفق الطريق المحاسبية  ف لها تأثيرٌ على الزكاة؛ وأن تأثيرها بمقدار قيمة الدَّ  وكذلك الديون التي على المكلَّ

ة ما يفي بدَينه. لة، وأنه يُشترط لتأثيره ألا يكون لديه من الأموال غير الزكويَّ باستبعاد الأرباح المؤجَّ

التقدير في حساب الديون في ذمة المكلف )الذمم الدائنة(:
الذمـم الدائنـة، هـي: )التزامـات بتقديـم نقـد أو أصـول أخـرى لأطـراف خارجيـة(. ويُعَـدُّ حسـاب الذمم الدائنة مـن البنود 
الماليـة فـي جانـب الالتزامـات فـي قائمـة المركـز المالـي، و الالتزامـات وفقًـا لمعاييـر المحاسـبة الدولية تُعَدُّ أوسـعَ من 

ينِ بالمعنى الشرعيِّ والقانوني. وتنقسم هذه الذممُ الدائنة إلى: الدَّ

	Y)Trade payables( ذمم دائنة تجارية 	-1
ى حساب الدائنين التجاريين، أو حسابات الدائنين، وهي الالتزامات بالدفع مقابلَ البضائع المستلَمة أو الخِدمات  ويسمَّ

مة للشركة. المقدَّ

	Y)Other payables( 2- ذمم دائنة أخرى
ة، أو ضرائب الدخل. ن هذا عددًا من الالتزامات، مثل: ضرائب المبيعات المستحَقَّ ويتضمَّ

يـن لا يَمنـع وجـوبَ الـزكاة إذا ثبَـت في ذمة المدين بعد وجوب الـزكاة، ثم اختلَفوا في  وقـد اتفـق الفقهـاء علـى أن الدَّ
ين على الزكاة، وهل يُخصَم ما يقابله من الأموال الزكوية؟ على اتجاهين: تأثير الدَّ

ة  ـة والمالكيَّ يـن تأثيـرًا فـي الأمـوال الزكويـة. وهـذا مذهـب جمهـور الفقهـاء، وهو مذهب الحنفيَّ الاتجـاه الأول: أن للدَّ
والحنابلة.

ة، وهذا مذهب الشافعي في الجديد، وهو قول ابن حزم من  ين تأثيرٌ في الأموال الزكَويَّ الاتجاه الثاني: أنه ليس للدَّ
ة، وهو الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة، والشيخ عبد العزيز ابن باز، والشيخ محمد ابن عثيمين. الظاهريَّ

ين على الوعاء في الجملة متوافقٌ مع المعايير المحاسبية، ولا سيما بعد  ح للباحث، فإن حساب أثر الدَّ بناء على ما ترجَّ
أخذهـا بمبـدأ القيمـة العادلـة للأصـول الثابتـة، بدلً من التكلفة التاريخية، الذي كان يُثبِت الأصول الثابتة بناء على تكلفة 

الحصول عليها.
يـن حالـة وفـق الطريـق المحاسـبية  ـف لهـا تأثيـرٌ علـى الـزكاة؛ وأن تأثيرهـا بمقـدار قيمـة الدَّ فالديـون التـي علـى المكلَّ

ة ما يفي بدَينه. لة، وأنه يُشترط لتأثيره ألا يكون لديه من الأموال غير الزكويَّ باستبعاد الأرباح المؤجَّ
ـة، فإنه يقدر ذلك بنسـبة الأصول  ل أصولً زكويَّ يـن فـي أمـوال الـزكاة أن يكون مَـوَّ وعلـى القـول بأنـه يُشـترط لتأثيـر الدَّ

الزكوية إلى إجمالي الأصول.
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التقدير في حساب الإجارة التشغيلية والتمويلية:
وتطلـق فـي الاصطالح الفقهـي علـى: تمليـك المنافـع بعـوض، وهـي تنقسـم عند الجمهور إلـى إجارة أعيـان، وإجارة 
ق المالكيـة بيـن الإجـارة والكِراء، فالكراء يطلَق غالبًا علـى إجارة الأعيان، والإجارةُ على إجارة الأعمال. وفي  أعمـال. ويفـرِّ
مة  م القانون أحكام إجارة العمل في القوانين المنظِّ القانون: تطلق على إجارة الأعيان، ولا تشمل إجارة الأعمال، وينظِّ
ل الحق في استخدام أصل )الأصل  ف عقد الإيجار بأنه: )عقد أو جزء من عقد يحوِّ لعقد العمل. وأما في المحاسبة، فيُعرَّ

محل العقد( لفترة من الزمن مقابل عوض(.
ها ما يأتي: وللفقهاء المعاصرين اتجاهات في طريقة تزكية الأجرة، أهمُّ

الاتجاه الأول: أن الزكاة تجب في الغلة أو ما بقي منها إذا حال عليها الحولُ بعد قبضها.
ة في اعتبار الأجرة من المال المستفاد. وهذا يوافق مذهب المالكيَّ

الاتجاه الثاني: أن الزكاة تجب في الغلة عند قبضها إذا مر الحول منذ بدء عقد الإجارة.
وهذا القول يوافق قول الحنابلة في وجوب الأجرة بالعقد.

ى  الاتجـاه الثالـث: أن الأجـرة تُضـم فـي الحـول والنصاب إلى ما لدى مالك المسـتغلات من نقـود وعُروضِ تجارة، وتُزكَّ
رُبعَ العُشر )%2.5(.

ة في المال المستفاد. وهذا القول يوافق قول الحنفيَّ
ا، وتجب زكاتها. فالأجرة المقبوضة في إجارة الأعمال والأعيان هي مملوكة ملكًا تامًّ

ف، ويراعى فيها شـروط الوجوب، أما الإجارة  كمـا أن دَيـن الإجـارة التمويليـة تجـب زكاتهـا مثل سـائر الديون التـي للمكلَّ
غير التمويلية، فيظهر أن إجارة الأعيان دَينُها دَينٌ مستقر بخلاف دَين إجارة الخدمات.
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التقدير في حساب عُروض التجارة

التقدير في حساب البضاعة في المخزون:
ف المعاييـر الدوليـة المخـزونَ بأنهـا: )أصـول )أ( محتفَـظ بهـا للبيـع في السـياق العادي للأعمـال؛ أو )ب( في مرحلة  تعـرِّ
الإنتاج لمثل هذا البيع، أو )ج( في شكل موادَّ خامٍ أو مهمات ستُستخدم في عملية الإنتاج أو في تقديم الخدمات(. 

ي أو بحقِّ  القاعدة الشرعية العامة في التقويم هو أن يكون التقويم على أساس العدل؛ لئلا يحصل إجحافٌ بحقِّ المزكِّ
ين للزكاة، والذي عليه عامة الفقهاء أن التقويم لعُروض التجارة يكون بالقيمة السوقية وقت الوجوب، وهو  المستحقِّ
قـول جماهيـر أهـل العلـم مـن المذاهـب الأربعـة وغيرهـم، ولا فرق في التقويم بين السـلع البائرة وغيرهـا، وأن التقويم 

واجب فيها جميعًا.
وقد اختلَف العلماء في التقويم: هل يكون في وقت وجوب الزكاة أو في وقت الأداء؟ على قولين:

	Y:القول الأول

ة، والشافعية، والحنابلة. ة، والمالكيَّ أن التقويم يكون في وقت الوجوب، وهو مذهب الحنفيَّ

	Y:القول الثاني

أن التقويم يكون في وقت الأداء
ولا فرق في التقويم بين السلع البائرة وغيرها، وأن التقويم واجب فيها جميعًا.

وقد انتهى الاجتهاد الجماعيُّ المعاصر، إلى أنه يتم تقويم عُروض التجارة بالقيمة السوقية للبيع في مكان وجودها، 
م بالتكلفة أو السـوق أيهما أقل،  حسـب طريقـة بيعهـا بالجملـة أو التجزئـة، فـإن كان البيـع بهمـا فالعِبرة بالأغلـب، وتُقوَّ
ر تقويمها تُزكى بالتكلفة. وفي حال تغير الأسعار بين يومَي الوجوب والأداء فالعبرة بسعرها يوم الوجوب. لكن إنْ تعسَّ

وبنـاء علـى التعريـف المحاسـبيِّ للمخـزون، فيمكـن اعتبـار الأصـل فـي المخـزون أنـه مـن عُـروض التجـارة؛ لأن مفهـوم 
المخزون يعتمد على البضاعة المشتراة بقصد البيع؛ لكن يأتي الإشكال في الموادِّ الخام التي قد يُحتاج إليها في عملية 
الإنتـاج أو تقديـم الخدمـات إذا كانـت لا تدخـل فـي تصنيـع البضاعـة المعـدة للبيـع، حيـث لا ينطبـق عليهـا شـروط عـروض 

التجارة.
ـق أيهمـا أقـل، والتـي يعسُـر -إن لم  كذلـك يظهـر إشـكال آخـرُ، وهـو تقويـم المخـزون بالتكلفـة أو القيمـة القابلـة للتحقُّ
يتعذر- تقويمُها بالقيمة السـوقية؛ لهذا أجاز المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة الأخذَ بالتكلفة الفعلية عند 

ر تقويم هذه العروض. تعسُّ
، ويظهـر أنـه يمكـن الوصـول للقيمـة التقريبيـة وفـق  فالتقويـم المحاسـبيَّ للمخـزون لا يتوافـق مـع التقويـم الشـرعيِّ

المعادلة التالية:

ق بالنسبة للمخزون = تكلفة المخزون × )إجمالي المبيعات ÷ تكلفة المبيعات(. القيمة القابلة للتحقُّ

التقدير في حساب الأصول الاستثمارية:
ى كذلـك الأدوات  يُقصـد بالأصـول الاسـتثمارية فـي الأسـواق الماليـة الأوراقُ الماليـة المصممـة لتوليـد الأربـاح، وتُسـمَّ
ف بأنها: )عقد ينشأ عنه أصل ماليٌّ في إحدى المنشآت والتزام ماليٌّ أو أداة حقوق ملكية في منشأة أخرى(. المالية، وتُعرَّ

وتنقسم هذه الأدوات المالية إلى ثلاثة أقسام: 
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	Y:ف بأنها
َّ
عر

ُ
1- حقوق ملكية، وت

عقـد يعطـي حاملَـه الحـقَّ فـي الحصـة المتبقيـة في المنشـأة بعد طـرح جميع التزاماتهـا؛ ومنها: الأسـهم، والصكوك، 
والاستثمار في الصناديق الاستثمارية.

	Y:2- المشتقات، وهي

ن، مثل: سـعر الفائدة وأسـعار الأسـهم. )2( لا  أداة ماليـة تتميـز بالخصائـص التاليـة: )1( تتغيـر قيمتهـا وفقًـا لمتغير معيَّ
د.  ض المماثل لمتغير محدَّ تتطلب أي صافي اسـتثمار مبدئي أو اسـتثمار صغير مقارنة بالعقود غير المشـتقة ذات التعرُّ

)3( يكون تسويتها في تاريخ مستقبلي، مثل خيارات الأسهم. 

	Yين
َّ
3- أدوات الد

ل ديونًا مالية على الغير، ومن أمثلتها: السندات وأذونات الخزينة. وهي تمثِّ
ـن عـددًا مـن  وبالرجـوع إلـى الاجتهـادات الجماعيـة نجـد فـي الجملـة أنـه يُنظَـر إلـى هـذه الأصـول علـى أنهـا بمثابـة وعـاء يتضمَّ
له من موجودات زكوية. ى بحسب ما تمثِّ الأصول والالتزامات، فيقال في الأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية: إنها تزكَّ
ويظهـر أن أَولـى وأفضـل المؤشـرات التـي يمكـن الاعتمـاد عليهـا فـي تقديـر الزكاة هو نسـبة الموجـودات الزكوية إلى 
إجمالـي حقـوق الملكيـة، وأن السـبيل إلـى معرفـة هـذه المؤشـرات يكـون بدراسـة عـدد مـن الشـركات داخـل المملكـة 

وخارجها على اختلاف قطاعاتها؛ للوصول إلى هذا المؤشر.
ـقُ من جودتها بزيادة عدد  ويـرى الباحـث أن هـذه النسـبة لا تـزال بحاجـة إلى مزيد من الدراسـة التطبيقية، ويمكن التحقُّ
الشركات محلِّ الدراسة، وإعادة النظر في هذا المؤشر بشكل دوري، أو يفصل فيها بحسب القطاعات، وقد يكون هذا 

مجالً لعدد من الرسائل العلمية في المحاسبة، والله أعلم.

التقدير في حساب الأوراق المالية للاتجار:
يُقصـد بـالأوراق الماليـة للاتجـار: الأسـهم والسـندات والصكـوك، التـي يقصـد بهـا المتاجـرة فـي الأسـواق الماليـة. 
له من موجودات. ل أصولً استثمارية، وتُزكى بحسب ما تمثِّ والأصل أن الأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية تمثِّ

التقدير في حساب العقارات والمشروعات تحت التطوير:
اختلَف الفقهاء المعاصرون في حكم العقارات تحت الإنشـاء، ومحل الخلاف إذا كان العقار لا يباع عادة أثناء الإنشـاء 

ولم يُعرض للبيع، وذلك على اتجاهين:
	E.الاتجاه الأول: أن الزكاة واجبة في العقارات تحت الإنشاء

	E.الاتجاه الثاني: أن الزكاة لا تجب في العقارات المعَدة للتجارة قبل اكتمالها

ويظهـر -واللـه أعلـم- أن زكاة المشـروعات العقاريـة أو غيرهـا مـن المشـروعات الصناعيـة التـي تزيد مدة إنشـائها على 
يهـا مرةً  سـنة، فإنهـا تلحـق بعـروض التاجـر المتربـص )المحتكـر(، وذلـك لطـول دورة العمـل فـي هـذه المشـروعات؛ فيزكِّ
ه أو جزءًا منه على دفعات، فإنه يزكي كلَّ  واحدة بعد بيع كل وحدة من الوحدات من المشـروع؛ وإذا باع المشـروع كلَّ

دفعة عند قبضها، أو في نهاية السنة المالية.
ولذلـك فـإن زكاة المشـروعات العقاريـة أو غيرهـا مـن المشـروعات الصناعية التي تزيد مدةُ إنشـائها على سـنة= تلحق 
ه أو  يهـا مـرةً واحـدة بعـد بيـع كل وحدة من الوحدات من المشـروع؛ وإذا باع المشـروع كلَّ ـص؛ فيزكِّ بعُـروض التاجـر المتربِّ
يها في نهاية السـنة  ها إلى ما عنـده من المال ويزكِّ ـي كلَّ دفعـة عنـد قبضهـا، أو يضمُّ جـزءًا منـه علـى دفعـات، فإنـه يزكِّ

المالية؛ كدَين عُروض المحتكِر، ولا يتغير الحكم بعَرْضِ جزء من المشروع للبيع بعد اكتماله.

التقدير في حساب البضاعة قيد التسليم:
م في  البضاعـة قيـد التسـليم هـي: البضاعـة التـي اشـترتها الشـركة خلال الفتـرة الماليـة وتـم شـحنها، ولكنها لم تتسـلَّ
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م هذه البضاعة في القوائم المالية بسعر التكلفة،  المخازن، أي إنها في نهاية الفترة المالية لا تزال في الطريق، وتُقوَّ
أي بسعر الشراء مضافًا إليه مصاريفُ شرائها؛ كأجور الشحن والتأمين وغيرها من المصاريف.

يتم تقويم عروض التجارة بالقيمة السوقية للبيع في مكان وجودها، حسب طريقة بيعها بالجملة أو التجزئة، فإن كان 
ـر تقويمها تُزكـى بالتكلفة. وفي حال  ، لكن إن تعسَّ همـا أقلُّ م بالتكلفـة أو السـوق أيُّ البيـع بهمـا فالعبـرة بالأغلـب. وتقـوَّ

تغير الأسعار بين يومي الوجوب والأداء، فالعبرة بسعرها يوم الوجوب.

التقدير في حساب الخارج من الأرض:
خَر، سـواء كان قوتًا أم لم يكـن قوتًا، وتُعَدُّ  يُقصـد بالخـارج مـن الأرض فـي بـاب الـزكاة: الحبـوب والثمـار فيمـا يُكال ويُدَّ
زكاة الـزروع والثمـار مـن الأمـوال التـي يشـكل تقديرهـا فـي القوائـم الماليـة؛ وذلـك لأن الـزكاة لا تجـب في سـائر الزروع 
ق  دة، كمـا أن الواجـب فـي زكاتها العُشـرُ أو نصفـه، ويُعمل بغلَبة الظـن فيما يتعلَّ والثمـار، وإنمـا تجـب فـي أصنـاف محـدَّ
بتحديـد مـا يجـب فيـه الـزكاة مـن الـزروع والثمـار، وبالتغليب فيمـا يتعلق بمئونة الـزرع، فيعمل بالغالب، وهـو أن الغالب 
هـو السـقي بمئونـة، ويضـاف مـن المخـزون بضعـف قيمتـه القابلة للتحقـق )والتي يتوصل إليها من ضـرب إجمالي قيمة 
المخزون في نسـبة احتسـاب إجمالي مبيعات الشـركة إلى تكلفة المبيعات(، ويضاف نسـبة الزروع من قيمة المبيعات 
)بـدون تضعيـف(، ثـم يخـرج مـن الجميـع ربـع العشـر )2.5%(، ولـم يؤخـذ الضعف مـن قائمة الدخـل؛ منعًا للثني مـع النقود 

المتحصلة من بيعها، والمضافة للوعاء.

التقدير في حساب بهيمة الأنعام:
يعـدُّ تقديـر الواجـب فـي زكاة بهيمـة الأنعـام فـي شـركات المسـاهمة من المسـائل المشـكلة فـي التقديـر؛ لأن مقدار 
الواجـب متفـاوت، فالشـاة تجـزئ عـن أربعيـن مـن الغنم كما تجزئ عن المئة والعشـرين، كما أن الأصل أن الواجب هو أن 
ر الواجب بالقيمة  نـة فـي كل نوع، ويظهـر في هذه الحال -واللـه أعلم- أن يقـدَّ يُخـرَج مـن بهيمـة الأنعـام وَفـق سـنٍّ معيَّ
على أسـاس ربع العشـر؛ لأنه الأسـاس في حسـاب الزكاة عمومًا، وقد لوحظ هذا المقدار في تقدير الواجب في أربعين 
ض الواجب، فإذا  شاةً، وأربعين من البقر، وأربعين من الإبل، وعفوُ الشارع عن الوَقْصِ إنما كان بقصد الإرفاق لئلا يتبعَّ
ر مـن هـذه الـزكاة رجوعًـا للأصـل فـي مقـدار  أجزنـا إخـراج الواجـب بالقيمـة كان إخـراج رُبـع العُشـر مـن إجمالـي الجـزء المقـدَّ

الزكاة، ولعدم المعنى المقتضي للإرفاق في التبعيض.

التقدير في حساب المعادن:
بنـاء علـى مـا اسـتجد مـن أنظمـة وقوانيـن تنظـم ملكيـة هذه الثـروات واسـتخراجها باعتبارها مملوكة للدولـة، فإنه لا 
يجب فيها شيء؛ لكونها ليس من المباحات التي تملك بالاستخراج، فلم تعد نماء محضًا كما كان عليه الشأن في صدر 

هذه الأمة.
وبالتالي تؤخذ الزكاة من مخزون المعادن بنسبة رُبعِ العُشر، ولا يجب فيها شيءٌ بالاستخراج.

ك بالصيد، أو الثروات النباتية  كما أن المخزون من الثروات التي لا تجب الزكاة في عينها؛ كالثروات البحرية التي تُتملَّ
كها بفعل التجارة، ويَضُمُّ  من الزهور أو المطاط الذي يُسـتخرج من الأشـجار، فلا تجب الزكاة في مخزونها؛ لأنه لم يتملَّ
كَهـا عـن طريـق المعاوضة بنيـة المتاجرة، فيكـون لها حكمُ  يـه لحولـه، وإذا كان تملَّ ثَمَنَهـا إلـى مـا عنـده مـن المـال، ويزكِّ

عُروض التجارة.
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تقديرُ الوعَاء الزّكويّ لشركة المُساهَمة

»الوعـاء الزكـوي« مـن المصطلحـات المعاصـرة التي نُقلت من محاسـبة الضريبة، ويُقصد بـه في الاصطلاح: الأموال 
التي تجب فيها الزكاة مع الخصم.

ل بها إلى حساب الوعاء الزكوي للشركات؛ بهدف تحديد  وقد اعتنى المؤلف هنا بدراسة الطرق المحاسبية التي يُتوصَّ
مقدار الزكاة الواجبة، وثمة مجوعة من الطرق المعروفة في حساب الزكاة نلخصها فيما يلي:

طرق تقدير الوعاء الزكوي في شركات المساهمة:

	Y :طريقة حقوق الملكية

وتُسـمى كذلـك طريقـة )صافـي الأمـوال المسـتثمرة(، أو طريقـة )مصـادر الأمـوال(، أو )رأس المـال المسـتثمر(، وهي 
ل مصادر الأموال في جانب الأصول.ويمكن  تعتمد بشكل رئيس على الجانب الأيسر من قائمة المركز المالي، الذي يمثِّ

إجمال هذه الطريقة في المعادلة التالية: 
الوعاء الزكوي:)حقوق الملكية + الالتزامات غير الزكوية( - الأصول غير الزكوية.

	Y :طريقة صافي الموجودات الزكوية

رة لدى  تعتمد طريقة صافي الموجودات في الوصول إلى حسـاب الوعاء الزكوي بشـكل مباشـر، وهي الطريقة المقرَّ
يها البعـض )طريقـة الفقهـاء(، ويتم تحديد وعاء الزكاة باسـتخدام طريقة صافـي الموجودات على  الفقهـاء؛ ولهـذا يسـمِّ

النحو التالي: 
وعاء الزكاة = الأصول الزكوية - الالتزامات الزكوية.

	Y :طريقة رأس المال العامل

تُعَدُّ طريقة رأس المال العامل طريقة مباشـرة للوصول إلى حسـاب تقديريٍّ للزكاة، وتُسـمى: )طريقة صافي الأصول 
المتداولة( أو )صافي الموجودات المتداولة(، ويكون الوصول للوعاء عن طريق المعادلة التالية:

وعاء الزكاة = الأصول المتداولة - الخصوم المتداولة.

	Y:طريقة صافي الربح

يعد صافي ربحِ الشركة وعاءَ الزكاة في طريقة صافي الربح، وتحسب الزكاة بناء على الربح الموزع أو المحقق.
وطريقـة حقـوق الملكيـة وطريقـة صافـي الموجـودات مـن الطـرق المعتمَـدة، ويتفقـانِ مـن حيـث النتيجـة، بشـرط أن 

م بطريقةٍ متسقة، يُراعى فيها الفرق في أسس التقويم. ف البنود وتقوَّ تصنَّ
كما أن طريقة رأس المال العامل من الطرق التقديرية، وعليها من المآخذ ما يحُول دون قبولها.

ل فيها إلى الأموال الزكوية  رق التي يتوصَّ واعتبار الربح طريقة للتقدير مسلكٌ له حظٌّ من النظر، لكن الأرجح اعتبار الطُّ
ي. للشركة ولو بالتحرِّ

أثر نية المساهم في تقدير الوعاء الزكوي

لما كانت الأسهم قابلةً للتداول، فإن المساهم قد تختلف نيته في طبيعة الاستثمار في الأسهم؛ فقد ينوي بيعها 
في مدة قصيرة، أو ينوي الاحتفاظ بها إلى حين ارتفاع سعر السهم، فما أثر هذه النية في تقدير حساب الزكاة؟
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ك الأسهم من حيث تأثيرها على تقدير حساب الزكاة: وللفقهاء المعاصرين اتجاهانِ في تقسيم نية تملُّ
	E ك الأسـهم إلى قسـمين؛ نية الاسـتثمار، ونية المتاجرة )المضاربة( في الاتجاه الأول: ذهب إلى تقسـيم نية تملُّ

الأسواق المالية.
	E ،ك السـهم تنقسـم إلى ثلاثة أقسـام ك الأسـهم أو نية المسـاهم في تملُّ الاتجاه الثاني: ذهب إلى أن نية تملُّ

وهي: نية الاستثمار طويل الأجل، ونية المتاجرة، ونية الادخار.
ها ثلاثة اتجاهات: وللفقهاء المعاصرين كذلك أقوالٌ في كيفية زكاة المستثمر، أهمُّ

	E.الاتجاه الأول: أنه يزكي السهم بما يقابله من موجودات الشركة الزكوية

	E ي الربح الاتجاه الثاني: أنه يزكي السهم زكاة المستغلات، وعلى هذا فلا زكاة عليه في أصل السهم؛ وإنما يزكِّ
ع. الموزَّ

	E ى زكاةَ عُروض تجارة مطلقًا، بقطع النظر عن نشاط الشركة التي تصدرها، ومجالِها التي الاتجاه الثالث: أنها تُزكَّ
ف فيه رأس مالها. توظِّ

ل حصة في موجودات الشركة، وعليه  ويظهر رُجحانُ ما استقر عليه الاجتهاد المعاصر من أن الأصل في السهم أنه يمثِّ
له السهم من موجودات. فإن الزكاة تجب بحسَب ما يمثِّ

تقدير الزكاة للمساهم بالمتاجرة )المضاربة(:
يُقصد بالمساهم المضارب أو المتاجرة: المستثمر في الأسهم والأوراق المالية، والتي ينوي بيعها في أقلَّ من سنة.

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في أثر نية المتاجرة في الأسـهم على زكاة السـهم، وهل يجب على المسـاهم إخراجُ 
زكاة إضافية على ما يجب في زكاة الموجودات الزكوية للأسهم، سواء أخْرَجَ المساهم زكاة تلك الموجودات الزكوية 

أو أخرَجتْها الشركة، وذلك على قولين:
ة للسـهم دون اعتبار لنية المسـاهم؛ سـواء أكانت  القول الأول: أن زكاة السـهم تجب بحسَـب الموجودات الزكويَّ
نيته المتاجرة )المضاربة( أم الاسـتثمار طويلَ الأجَلِ، وسـواء أخْرَجَتِ الشـركة الزكاة أم أخرَجَها المسـاهم بناء على علمه 

نَى؛ لأن المال الواجب لا تصح جبايته مرتين. بالموجودات الزكوية التي تخُصُّ أسهُمَه، فإنَّ ذمته تبرأ بذلك، منعًا للثِّ
القول الثاني: التفريق بين نية المتاجرة ونية الاسـتثمار في حسـاب الزكاة، ويرى أصحاب هذا القول أن المسـتثمر 
تجب عليه الزكاةُ بحسَـب الموجودات الزكوية التي تخُصُّ أسـهُمَه، وأما المُتاجِر، فتجب عليه زكاةُ أسـهُمِه زكاةَ عُروض 

تجارة، مع حسم ما أخرَجتْه الشركة في حال إخراجها.

أثر نية الاستثمار بنية الادخار على الزكاة:
تَجمـع نيـةُ الاسـتثمار بنيـة الادخـار صفتَـي الاسـتثمار والاتجـار فـي الأوراق الماليـة، وهـذا القسـم لـم يعتـنِ الفقهـاء 

المعاصرون بتفصيل الكلام عليه؛ بناء على قول الجمهور من الفقهاء بعدم التفريق بين التاجر المُدير والمحتكِر.
ـي  ويرجـح الباحـث أن السـهم مهمـا اختلفـت نيـة المسـاهم، سـواء أقصَـدَ الاسـتثمار أو المتاجـرة أو الادخـار، فإنـه يزكِّ
ى أقـرب الطـرق لمعرفـة القـدر الواجـب  السـهم باعتبـار موجوداتـه، فـإن لـم يتمكـن مـن معرفـة الموجـودات، فإنـه يتحـرَّ
للـزكاة، وأن أَولـى الطـرق فـي تقديـر وعـاء الـزكاة اعتبـارُ الأغلـب فـي مثـل هـذه الشـركات بالنسـبة إلى القيمـة الدفترية 
ـف مـن معرفة الزكاة، فإنه يعتبـر الوعاء )40%( من القيمة الدفتريـة، ويُخرِج الزكاةَ  ـن المكلَّ للسـهم، وأنـه عنـد عـدم تمكُّ

الواجبة )1%( من القيمة الدفترية للسهم.
ر أو يعسُـر فحـصُ قوائمهـا الماليـة، مثـل الصكوك والمحافظ الاسـتثمارية  فـالأوراق والأوعيـة الاسـتثمارية التـي يتعـذَّ
ر فيهـا الـزكاة اعتبـارًا بالغالب فـي نظائرها من هذه الأوعيـة، ويخرج منها ما  ووحـدات الصناديـق الاسـتثمارية، فإنـه تُقـدَّ

يغلب الظنُّ بإخراج القدر الواجب.



  
36

  

توصيات الدراسة

ومن خلال دراسة المؤلف لموضوع البحث، أشار إلى بعض التوصيات التي نسأل الله أن ينفع بها، وهي كالتالي:
	][ الإشـادة بالمعاييـر الشـرعية والمحاسـبية والأدلـة ذات الصلـة بحسـاب الـزكاة فـي شـركات المسـاهمة، وبيـان 1

الأحكام الشرعية لحساب الزكاة وما بُذل بها من جهود مشكورة، ويوصي الباحث بما يلي:
تطويـر هـذه المعاييـر الشـرعية والأدلـة بمـا يناسـب العمـلَ بمعاييـر المحاسـبة الدوليـة ومـا اسـتجدَّ مـن  ]أ[	

المسائل في حساب الزكاة.
ـي الشـركة لحسـاب الـزكاة لا يعنـي معالجـةَ جميـع  إعـداد معيـار شـرعيٍّ للتقديـر فـي حسـاب الـزكاة؛ إذ تَوَلِّ ]ب[	

الإشكالات.
ظم التي  وضـع معيـار للحوكمـة وأخلاقيـات المسـؤولين عـن حسـاب الـزكاة، يهـدف إلى وضـع الطـرق والنُّ ]ج[	
تُسهم في تنظيم إجراءات حساب الزكاة في الشركات، وترشيد إجراءاتها مما يحصُل من الخطأ أو تعارُض 

المصالح.
	][2 قة بحساب الزكاة؛ مثل:  مة للزكاة بعضَ الأحكام التي تُعالِج عددًا من الإشكالات المتعلِّ تضمين القوانين المنظِّ

ف بالزكاة، ويكون حسابه وَفْقًا لطريقة حساب الزكاة، ويُصرَف في مصارف  فرض ما يقابل الزكاة على غير المكلَّ
الـزكاة؛ حتـى يُرفَـعَ الحـرج الحاصـل بحسـاب الزكاة على شـركات المسـاهَمة دون اعتبار حال المسـاهمين من حيث 

التكليف.
	][3 إعداد الدراسـات التطبيقية لتقدير الزكاة بحسـب القطاعات المالية؛ للخروج بمؤشـرات يمكن الاسـتعانة بها في 

حساب موجودات شركات المساهمة على سبيل التقدير.
	][4 إعداد دراسات اقتصادية؛ لبيان أثر الاجتهادات الفقهية في زكاة الأسهم على سلوك المستثمرين في الأسواق 

المالية، حيث يرى الباحث أن إيجاب الزكاة بالقيمة السـوقية على المسـاهم بنية المتاجرة في الأسـواق المالية 
سـي، الأمر  - يؤدي إلى توجيه المسـتثمرين للاسـتثمار المباشـر في الأسـواق المالية، بدلً من الاسـتثمار المؤسَّ

ر على السوق المالية على نحوٍ سلبي. الذي يؤثِّ
	][5 دعـوة الجامعـات والكليـات والمراكـز البحثيـة للعنايـة بتأهيـل الباحثيـن فـي مسـائل الـزكاة المعاصـرة بالجوانـب 

قة بنوازل الزكاة. الشرعية والقانونية والمحاسبية المتعلِّ
	][6 الدعـوة إلـى ترشـيد الاجتهـاد المعاصـر مـن خلال النظـر في المآلات والمصالح والمفاسـد، وعدم قصر النظر على 

التكييفات الفقهية، دون اعتبار للمآلات.
	][7 مة في شركات المساهمة، ودراسة المشكلات التطبيقية لتقدير  دراسة التأصيل الفقهي لتقدير الأموال المحرَّ

هذه الأموال وفقًا للتقارير المالية التي تصدرها شركات المساهمة، وذلك بغرض التخلص من هذه الأموال.

للـه ا بحمـد  تـم 



  
37

  

المحتويات

3 	....................................................................................... تعريف موجز بالإصدار

4 أهمية فقه التقدير في حساب الزكاة..................................................................	

5 	...................................................................................... مفاهيم ومصطلحات

6 مقاصد الشريعة في حساب الزكاة......................................................................	

7 	.................................................................. تأصيل فقه التّقديرِ في حسَابِ الزّكاة

9 التقدير في حساب زكاة شركات المساهَمة..........................................................	

10 مشروعية العمل بالتقدير في حساب الزكاة..........................................................	

11 	.............................................................. شروط العمل بالتقدير في حساب الزكاة

13 آثار العمل بالتقدير في حساب الزكاة...................................................................	

15 الإفصاحُ الماليّ لشركات المُساهَمة مفهومُه، ومبادئُه، ومشكلاتُه الزكويّة...............	

17 مبادئ المحاسبة مفهومُها، ومكوّناتها، وتقويمُها الزكوي......................................	

21 	.... مشكلات الإفصاح المالي لشركات المساهمة ذات الصلة بزكاة شركات المساهمة

22 التّقديرُ في شرُوط الزّكاة  في شركات المُساهَمة..................................................	

25 	..................................... ة في شركات المساهمة التقدير في شروط الأموال الزكَويَّ

27 	..................................... التّقديرُ في حساب الأموَال الزّكوية في شركات المُساهمة

31 	....................................................................... التقدير في حساب عُروض التجارة

34 	............................................................... تقديرُ الوعَاء الزّكويّ لشركة المُساهَمة

36 	............................................................................................ توصيات الدراسة




